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 إهـــــداء
 

 اللهالغالي رحمه " والديروح "أهدي هذا العمل المتواضع إلى 
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 إلى رفيق دربي رياض
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 إهـــــداء

الا بتيسيره ، وما بلغنا النهايات إلا بتوفيقه ، وما حققنا الغايات إلا يفضله  ما سلكنا البديات

 فالحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي العلمية و الدراسية

 إلى من رحل عن الدنيا جسدا وبقي حيا في قلبي وذاكرتي روح "أبي" الطاهرة 

 رحمه الله وطيب ثراه.  

 والمحبة ومن كانت دعواتها الصادقة سبب في توفيقي "أمي الحبيبة".إلى رمز الحنان 

 إلى من آمنا بقدراتي وساندني في مسيرتي ودفعني للاستمرار رغم التحديات "زوجي نبيل".

 إلى شبلي العزيزين وبهجة عمري وأيامي ونبض قلبي أبني "لؤي وقصي".

رها ـــوها ومــاة بحلــم دروب الحيـــم معهــدي وأزري وأتقاســـم عضــــد بهــــإلى من أش

 سمه وجمال وسمه.قامه وا"إخوتي وأخواتي" كل بم

 إلى من نساه قلمي ولم ينساه قلبي ...

أهديكم ثمرة جهدي سائلة المولى عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وعلما نافعا ينتفع به 

 يوم ألقاه.

 أسماء قرميط



 د 
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 جد دينار جزائري

Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public  

 النشرة الرسمية للصفقات العمومية
BOMOP 

 في الرقابة على تنفيذ الصفقات ودوره المراقب الميزانياتي
 العمومية في الجزائر

 العمومية 
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 :مقدمــــــــــــة
مختلف موقعا محوريا في تجسيد البرامج التنموية في الصفقات العمومية تحتل 

المجالات، فهي تمثل شكلا من اشكال الانفاق العمومي المرتبط مباشره باستخدام المال 
العام، لذا لم تعد مجرد اجراء تقني يهدف الى انجاز صفقة بل اصبحت مرآة تعكس مدى 

الجيدة،  الحوكمة التزام الدولة بحمايه المال العام ومكافحه الفساد وضمان الشفافية الفاعلية و
ذي خصها بمنظومه قانونيه عرفت وهذا ما جعلها في صلب اهتمامات المشرع الجزائري ال

 .رات الاقتصاديةـتعديلات تماشيا مع التغي ةعد
، الذي نص 31/12/1962المؤرخ في  157-62بصدور القانون رقم  لبدايةاكانت 

تقرر انشاء و يادة الوطنية، على الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع الس
المؤرخ في  103-64 رقم ومـــــــالمرس بموجب اللجنة المركزية للصفقات العمومية

 رقم لأمراكانت بصدور البداية الحقيقية لتنظيم الصفقات العمومية  إلا أن ،26/03/19641
المؤرخ في  145-82رقم  المرسوم الرئاسيتبعه  و، 17/06/1967المؤرخ في  67-90
 .09/11/1991المؤرخ في  434-91، ثم المرسوم التنفيذي رقم 10/04/1982

المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم عدة تعديلات جاء بها  وإن
 07/10/2010 المؤرخ في 2362-10 المرسوم الرئاسي رقمب غىالمل ،24/07/2002

تدارك النقائص جل لأوالذي تم تعديله عدة مرات  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
 رقم ثم صدر المرسوم الرئاسي، للصفقات العمومية القانونيةالتي عرفتها المنظومة والثغرات 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  16/09/2015المؤرخ في  15-2473
يخالف احكام القانون الجديد  لا ن فيماو المرسوم الساري المفعول الى الآالمرفق العام وه

 .لتنظيم الصفقات العمومية عامةوالمتضمن القواعد ال 06/08/2023المؤرخ في  23-124
                                                           

 المتضمن تنظيم اللجنة المركزية للصفقات   1964مارس  26الصادر في  103-64 المرسوم رقم - 1
المتضمن تنظيم الصفقات  2010أكتوبر  07الموافق ل  1431شوال 28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 07/10/2010بتاريخ  85العمومية ج ر العدد 
الدي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  16/09/2015المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  - 3

 العام
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات  2023عشت  5الموافق ل  1445محرم 18المؤرخ في  12-23القانون  رقم   - 4

 2023غشت 6بتاريخ  51العمومية ج ر العدد 
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ونظرا لما تمثله الصفقة العمومية من حجم معتبر في الانفاق العمومي وما تفتحه من 
فرص لتطوير البنى التحتية وتحريك العجلة الاقتصادية ،تعد من اكثر المجالات عرضه 

والتجاوزات المالية وسوء التسيير خاصه في ظل ما تعرفه من تشابك في للمخاطر القانونية 
الاجراءات وتضارب المصالح، وهو ما يستدعي وجود اليات رقابية فعاله تتدخل في مختلف 
مراحل العملية التعاقدية لضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق الكفاءة والشفافية في استخدام 

 المال العام.
لسياق يبرز دور المراقب الميزانياتي كأحد الفاعلين في الرقابة المسبقة على وفي هذا ا

الصفقات حيث منحه المشرع صلاحيات قانونيه تمكنه من التدخل في المرحلة ما قبل ابرام 
 الصفقة العمومية بغرض التحقق من مدى مطابقتها للقوانين و التنظيمات السارية.

ليط الضوء على الرقابة القبلية التي يمارسها المراقب وتتجلى اهميه هذه الدراسة في تس
الميزانياتي على الصفقة العمومية ،باعتبارها حصن قانوني ومالي يراد به حمايه المال العام 
وضمان مطابقه العملية التعاقدية للقواعد القانونية والتنظيمية، فهي لا تمارس بعد ابرام 

ه يفترض فيها الكشف عن الاختلالات ومعالجتها الصفقة، وانما تتدخل قبل ذلك في مرحل
 .قبل ان تنتج اثارا قانونية ومالية يصعب التراجع عنها

ويعد موضوع الرقابة على الصفقات العمومية لا سيما الرقابة القبلية التي يمارسها  
المراقب الميزانياتي من المواضيع التي حضيت باهتمام اكاديمي محدود، حيث ركزت 

السابقة على شرح وتحليل دور المراقب المالي في الرقابة على الصفقات العمومية الدراسات 
المعدل والمتمم بالمرسوم  414-92والمرسوم التنفيذي  247-15في اطار المرسوم الرئاسي 

 .والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها  ،3741-09التنفيذي

                                                           
 يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،1992نوفمبرسنة14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم  - 1

المؤرخ في  374-09المعدل و المتمم بموجب المرسوم تنقيدي رقم  1992نوفمبر 15الصادرة في  82ج رعدد  

  2009نوفمبر 19الصادرة في  67ج ر 2009نوفمبر سنة16
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 ةمنه في مجال الصفقات العمومي ةوكيفيات الوقايمنها من يهدف الى مكافحه الفساد 
 1ة.باعتبارها اكثر عرضه لهذه الظاهر 

عالج في بحثه النظام القانوني الذي يحكم الصفقات العمومية للجماعات وهناك من 
حيث اعتبر  الصفقات العمومية الوسيلة المثلى  247-15المحلية في ظل المرسوم الرئاسي 

 2.العمليات المالية وتسيير استغلال المرفق العام كونها أداة هامة للسلطة العامة في انجاز
ومنها من يهدف الى تسليط الضوء على دور الرقابة الادارية المسبقة في الصفقات 

 12.3- 23العمومية ودورها في تعزيز فعالية الطلب العمومي في ظل قانون 
 12-23ديد رقم ــــــار القانون الجــــــوع في اطـــــوعليه فقد حاولنا معالجه هذا الموض  

 .وهذا ما لم تتناوله الدراسات السابقة 347-24يذي رقم ــوم التنفــــوالمرس
وقد تناولنا هذا الموضوع نتيجة لعده اسباب ودوافع بعضها شخصي والاخر 
موضوعي، ومن بين الاسباب الشخصية هو اهتمامنا بمجال الصفقات العمومية لصلته 

تنا في المديرية الجهوية للميزانية بورقلة، اما بالنسبة للأسباب الموضوعية فهو قله بوظيف
الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع، وتزويد المكتبة الجزائرية ببحث متخصص في هذا 

 المجال خاصه انه موضوع جديد وتم تناوله في ظل القوانين السابقة فقط.

وضوع هو ابراز دور المراقب الميزانياتي في وعليه فان الهدف من دراسة هذا الم 
الرقابة المالية المسبقة على الصفقات العمومية، من خلال تبيين دوره على مستوى لجان 
الصفقات العمومية بصفته عضوا عاديا او مقررا، والاليات والاثار المترتبة عن دوره الرقابي 

تية، وايضا تقييم دوره الرقابي في بحكم منصبه كمسؤول اول عن مصلحته الرقابة الميزانيا
والمرسوم  12-23المحافظة على المال العام مع التركيز على اهم ما جاء به القانون رقم 

                                                           
،أليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، أطروحة دكتوراه ،جامعة مولود معمري تيزي وزو  نادية تياب - 1

  2013كلية الحقوق و العلوم السياسية ،

ركه الزهرة، النظام القانوني لصفقات الجماعات المحلية، مذكرة للاستكمال متطلبات شهادة الماستر بظريف رتيبة و - 2-

  2019/2020السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  في الحقوق و العلوم
مذكرة لنيل شهادة الماستر  12،-23سارة كعباش،حليمة قدماني الرقابة على الصفقات العمومية في ضل القانون رقم  -3

  2024كلية الحقوق و العلوم سياسية ،قسم الحقوق دورة جوان  1955أوت20تخصص قانون اعمال ،جامعة 
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المحدد لكيفيات ممارسه الرقابة  14/10/2024المؤرخ في  3471-24التنفيذي رقم 
 الميزانياتية.

لمتعلق بالمحاسبة وا 072-23واستنادا لما جاء به المشرع الجزائري في القانون 
المحدد لكيفيات  14/10/2024المؤرخ في  347-24العمومية وفي المرسوم التنفيذي رقم 

ممارسه الرقابة الميزانياتية، والتي حددت ادوار جديده للمراقب الميزانياتي والرقابة الميزانياتيه 
 :التاليةنطرح الاشكالية  247-15والمرسوم الرئاسي  12-23وعلى ضوء احكام القانون 

 ما مدى فعالية دور المراقب الميزانياتي في الرقابة القبلية على الصفقات العمومية؟ -
وللإجابة على هذه الاشكالية تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي اين تم توظيف 
المنهج الوصفي في شرح بعض المفاهيم المتعلقة بالصفقة العمومية ،والمراقب الميزانياتي 

 وتقييم العروض ،ولجان الصفقات العمومية . لأظرفةاولجنه فتح 
اما المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر وظيفة المراقب 

 الميزانياتي، والصفقات العمومية من حيث طرق ومراحل ابرامها.
كما وظفنا ايضا المنهج المقارن عند الاقتضاء خاصه عند مقارنه ما جاء به  

المعدل  414-92والمرسوم التنفيذي  12-23والقانون رقم  247-15المرسوم الرئاسي 
من خلال ابرز  347-24والمرسوم التنفيذي  374-09والمتمم بالمرسوم التنفيذي 

 التعديلات التي طرأت في مجال الرقابة على الصفقات العمومية.
وفي هذا الاطار قسمنا دراستنا الى فصلين يتناول الفصل الاول الاطار المفاهيمي 
للمراقب الميزانياتي في اطار تنفيذ الصفقات العمومية ،اما الفصل الثاني فخصصناه للدور 

 .الرقابي للمراقب الميزانياتي في تنفيذ الصفقات العمومية

                                                           
يحدد  2024اكتوبر سنة  14الموافق ل  1446ربيع الثاني عام 11المؤرخ في  347-24المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 2024أكتوبر 27الصادرة في  72كيفيات ممارسة الرقاية الميزنياتية ج ر،  عدد 
بة العمومية و المتعلق بقواعد المحاس 2023يونيو  21الموافق ل  1444ذي الحجة  3المؤرخ في  07-23القانون  - 2

 التسيير المالي .
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وتحقيق  العموميةلتنفيذ السياسات  المعتمدة الوسائل أهم احد ةالصفقات العمومي عتبرت
فهي تعد الاطار القانوني والتنظيمي الذي يتم من  والاجتماعية، الاقتصادية التنميةاهداف 

 العامة، المصلحةخلاله انجاز الاشغال واقتناء الخدمات وتوفير التجهيزات التي تقتضيها 
فقد  العمومية، الماليةونظرا لما تنطوي عليه هذه الصفقات من استعمال مكثف للموارد 

الى ترشيد الانفاق العمومي  الرقابية، و التي تهدفالاجراءات احيطت بجمله من الضمانات و 
باعتباره  يوفي هذا السياق يبرز دور المراقب الميزانيات ،في التدبير والنزاهة الشفافيةوضمان 

حيث  العمومية، الصفقةعلى تنفيذ  القبلية الرقابية المنظومةاحد الفاعلين الاساسيين في 
 والتنظيمات،بالصفقة ومدى مطابقتها للقوانين  المتعلقة لماليةااحترام العمليات  يحرص على

للاطار المفاهيمي للمراقب  هذا الفصلتطرقنا في  ،ومن أجل التعمق أكثر في هذا الموضوع
 مبحثين حيث بينا  الذي قسمناه الىو  الميزانياتي في اطار تنفيد الصفقات العمومية

 .نياتياالمراقب الميز  ماهيةالمبحث الاول: في 
 كموضوع لرقابة المراقب الميزانياتي. لصفقة العموميةل: فخصصناه المبحث الثانيأما 
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 ينياتامراقب الميز ماهية الالمبحث الاول: 
يتولى  العامة و المالية سيرحسن يضمن  ، حيثاساسيه ركيزة ييعد المراقب الميزانيات

يساهم كما  ،والتنظيمات القانونيةمطابقتها للمعايير  ويتأكد من ،مراقبه الالتزامات والنفقات
يسعى الى تحقيق الانضباط المالي  العمومية، ووترشيد استغلال الموارد  الشفافيةفي تعزيز 

للميزانية، ومن خلال ما سبق سنتطرق الى مفهوم المراقب الميزانياتي السير السليم  يضمنو 
 .والدور الذي يمارسه به في المطلب الثانيفي المطلب الاول، والى مهام المنوطة به 

 المراقب الميزانياتي  مفهوم المطلب الاول:
، الذي جاء لتحسين المتعلق بقوانين المالية 15-18لقد استحدث القانون العضوي 

المؤرخ في  07-23من القانون  103ا احكام المادة ذوك نجاعة وحوكمة الهيئات الادارية،
والمتعلق بقواعد المحاسبة ، 2023سنة جوان  21لـ الموافق  1444ذي الحجة عام  03

 11المؤرخ في  347-24م ـــوتحديدا في المرسوم التنفيذي رق ،العمومية و التسيير المالي
يحدد كيفيات ممارسة الذي  ،2024 سنة اكتوبر 14ـ الموافق ل 1446 عام ربيع الثاني

الى  ،ة المالية السابقة على النفقات العموميةتغييرا في مصطلح الرقاب ،الرقابة الميزانياتية
بالنظر الى وكذلك في مصطلح المراقب المالي الى مراقب ميزانياتي، المراقبة الميزانياتية 

ليشمل الاشراف على  ،المراقب المالي سابقاي حاليا أو توسيع اختصاص المراقب الميزانيات
اتي بالتعريف كمفهوم في النصوص القانونية، لم يحضى المراقب الميزاني .البرمجة الميزانياتية

عدا ما جاء في هذه الاخيرة من تحديد لاختصاصاته وكيفية تعيينه، فضلا عن تطرقها 
لأشكال ممارسة المراقبة وأهدافها، لذلك سوف نتطرق الى تعريف المراقب الميزانياتي حسب 

تناول في الفرع الاول تعريف ما نصت عليه المراسيم التنفيذية الآتية، وعلى هذا الاساس سن
 .المراقب الميزانياتي، ومن تم الى تعيينه مع مساعديه في الفرع الثاني
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 الفرع الاول: تعريف المراقب الميزانياتي في التشريع الجزائري 
لكن باستقراء النصوص  ،المشرع الجزائري المراقب المالي بشكل صريحلم يعرف  
 التاليةريف ايمكن استنباط التع ،التي تحكم سلك المراقبين الماليين وتنظم مهامهم القانونية

 .1لهذا الاخير
المتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين  238-68للمرسوم التنفيذي رقم طبقا 

موظف معين بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير هو ، "2العامين للمالية )ملغى(
يكلف بالمراقبة المالية للإدارات العمومية  ،العموميةالمالية والوزير المكلف بالوظيفة 

عرف المراقب المالي  رسومالملاحظ في هذا الصدد ان الم. "والمؤسسات والهيئات العمومية
ير المكلف بالمالية والوزير المكلف قرار وزاري مشترك بين وز  ،التعيين ة على اساس ادا 

ثم  ،على اعتبار ان المراقب المالي موظف عمومي وتابع لوزارة المالية ،بالوظيفة العمومية
دون التطرق الى مجال اشار الى المجال العضوي الذي يمارس في اطاره هذا الاخير 

 صلاحياته.
سابقة للنفقات التي يلتزم المتعلق بالرقابة ال 414-92للمرسوم التنفيذي رقم  وطبقا 

هو موظف معين بموجب قرار من الوزير " ،3نجد انه تناول المراقب المالي على انه بها
بمساعده مراقبين  ،يمارس الرقابة المسبقة على النفقات التي يلتزم بها ،المكلف بالميزانية
سابقه معرفا للمراقب المالي على كما يلاحظ عن هذا التعريف انه جاء  ."ماليين مساعدين

تغيرت من قرار وزاري مشترك الجهة الا ان  ،التعيين شأنه شان التعريف السابقجهة اساس 
مع بيان شكل الرقابة  ،الى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف بالمالية بصفه انفراديه
دون  ،يذ النفقات العموميةالممارسة من قبل المراقب المالي التي لا يتعدى كونها السابقة لتنف

 والتي تتم بمساعده المراقبين الماليين المساعدين. ،تحديد طبيعة هذه النفقة تسيير او تجهيز

                                                           
كنزة بلحسين ،الرقابة على النفقات العمومية ،المراقب المالي ، المحاسب العمومي ،الماهر للطباعة و النشر سنة  - 1

 08ص  2023
يتضمن القانون الاساسي  1968ماي 30)ملغى( المؤرخ في  238-68من المرسوم التنفيذي رقم  5الى  1المواد من  -2

  1968ماي 31الصادرة في  44عدد،ج رللمراقبين العامين للمالية  الخاص
 ،يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها1992نوفمبرسنة14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم  3-
المؤرخ في  374-09المعدل و المتمم بموجب المرسوم تنقيدي رقم  1992نوفمبر 15الصادرة في  82عدد ج ر 

 2009نوفمبر 19الصادرة في  67ج ر 2009نوفمبر سنة16
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فقد حدد أن المالية  بةالمتعلق بمصالح المراق 381-11لمرسوم التنفيذي رقم أما ا
حه الرقابة هو موظف معين من قبل الوزير المكلف بالمالية يدير مصل" ،1المراقب المالي

يمارس مهامه الرقابية لدى الإدارة المركزية الولاية  ،المالية تحت سلطه المدير العام للميزانية
بموجب القانون او بموجب قرار من الوزير المكلف  ،البلدية اضافه الى الادارات الملحقة

 ."بالميزانية
 الميزاناتيةاستحدثت جمله من الاصلاحات  152-18ومع صدور القانون العضوي 

كما صدرت جمله من النصوص  ،الميزانياتية الرقابةبشق  المتعلقةلاسيما  والمحاسبية،
وكذا القانون  العمومية،المنظم للصفقات  12-23مؤخرا في مقدمتها القانون رقم  القانونية

لكن لم يتطرق الى  ،حينها ظهر مصطلح المراقب الميزانياتي، الخاص بالمحاسبة العمومية
اشكال ممارسة الرقابة الميزانياتية والمؤسسات التي تطبق عليها  ، بل اكتفى بذكريفهتعر 

 :3كمايلي واهدافها

 كال ممارسة الرقابة الميزانياتيةأولا/ اش
المراقب الميزانياتي منصب عالي يدفع راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمسؤول  -

 (.B1ى الولاية )المصالح الخارجية للدولة على مستو 
تحت سلطه الوزير المكلف بالمالية من طرف مراقب ميزانياتي  اتيةتمارس الرقابة الميزاني -

 .4ن مساعدينيتياين مراقبين ميزانييتايساعده المراقبين الميزاني
 
 
 
 

                                                           
 64ج ر عدد ،المراقبة المالية يصالحيتعلق  2011نوفمبر سنة 21المؤرخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم  -1

 2011نوفمبر27الصادرة في 
و المتعلق بقوانين  2018سبتمبر سنة  02الموافق ل  1439ذي الحجة عام  22المؤرخ في  15-18القانون العضوي  - 2

 2018سبتمبر  02بتاريخ  53العدد  ج رالمالية ،
 https://pzek0vadlseuz6xouxdruw.on.drv.twموقع فضاء المراقب الميزانياتي  - 3

اكتوبر سنة  14الموافق ل  1446ربيع الثاني عام 11المؤرخ في  347-24من المرسوم التنفيذي رقم 42المادة   4-
 2024أكتوبر 27الصادرة في  72عدد  ، يحدد كيفيات ممارسة الرقاية الميزنياتية ج ر 2024
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 تطبق عليها الرقابة الميزانياتيةثانيا/ المؤسسات التي 
 على ما يلي:  347-24ي رقم ذمن المرسوم التنفي 03نصت المادة 

 1على:اتية تطبق الرقابة الميزاني
 .نفقات الميزانية العامة للدولة -
 ةخزينلالحسابات الخاصة ل -
 .ميزانيات الجماعات المحلية -
 .ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري  -
 .والمهنيميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافة  -
 للصحة.ميزانيات المؤسسات العمومية  -
لمستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بها بالنسبة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات ا -

 .الطابع العلمي والتكنولوجي
 :كما تطبق احكام هذا المرسوم على النفقات المنجزة بعنوان

 .تفويض التسيير -
 .شروعمهمه الاشراف المنتدب على الم -
 .الاموال المخصصة للمساهمات -
 .لا تخضع ميزانيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه الى احكام هذا المرسوم -

المذكورة اعلاه في شكل قبلي او بعدي او  ةتمارس هذه الرقابة حسب احكام التعليم
 ة.ملائم ةرقاب اتحسب اجراء

انتقائي وقابل  ،قتراب قابل للتعديلوفقا لا ،تمارس الرقابة الميزانياتية حسب الحالة
نظرا  ،وفي هذا الاطار يمكن اعفاء بعض النفقات من تأشيرة المراقب الميزانياتي ،للانعكاس

 .وهذا وفقا لشروط تحدد لاحقا ،لأثرها المالي الضعيف او لطبيعتها
 
 

                                                           

 347-24من المرسوم التنفيذي  03المادة  1-
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 لثا/ أهداف الرقابة الميزانياتيةثا
من المرسوم التنفيذي السالف  06فقد تطرقت لها المادة  أما أهداف الرقابة الميزانياتية

 1:تهدف الرقابة الميزانياتية المطبقة على ميزانية الدولة الذكر بحيث
 المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية. -
تغطي النفقات الحتمية والاجبارية  ،التأكد من ان البرمجة الميزانياتية واقعية وصادقة وحذرة -

طابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة على كل مستوى من مدونة الوالتأكد من  ،نة المعنيةللس
 وذلك من خلال اجراء تحليل لأثارها على السنة والسنوات الموالية. ،الميزانية

 المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية. -
وعلى توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع هذه  ،السهر على احترام البرمجة الميزانياتية -

 البرمجة.
 .الأخطار الميزانياتيةحول اعلام  الوزير المكلف بالميزانية  -

هو موظف معين من طرف  كالتالي: ومما سبق يمكن تعريف المراقب الميزانياتي
ة المراقبة لإدارة مصلح ،الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي المديرية العامة للميزانية

الميزانياتية تحت إشراف المدير العام للميزانية، يحرص أساسا على تطبيق التشريع والتنظيم 
 المتعلقين بالنفقات العمومية.
 الميزانياتي )المالي( و مساعديه الفرع الثاني: تعيين المراقب

 لا يكفي التطرق الى تعريف المراقب الميزانياتي من أجل توضيح مفهومه، بل يجب
من المرسوم التنفيذي  14و 11مضمون المادتين  من خلال تحديد كيفيات تعيينه ومساعديه

 لمتعلق بمصالح المراقبة المالية.و ا 11-381
 
 
 
 

                                                           
 347-24من المرسوم التنفيذي  06المادة  -1
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 تعيين المراقب الميزنياتي /أولا
يعين بقرار من وزير  ،المراقب الميزانياتي موظف من موظفي المديرية العامة للميزانية

 1ويتم اختياره من بين الموظفين ذوي الرتب التالية: ،المكلف بالمالية
 .رؤساء المفتشين المحللين للميزانية -
سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة  (05المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس ) -

  .الميزانية
( سنوات من الخدمة 05) الذين يثبتون خمس ةالمفتشين المحللين المركزيين للميزاني -
 .علية بإدارة الميزانيةالف
 :المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون  -
 .( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية05خمس ) *

 .( سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية08)* ثماني 
الفعلية ( سنوات من الخدمة 07المفتشين المحللين الرئيسيين الميزانية الذين يثبتون سبع ) -

 .بإدارة الميزانية
( سنوات من الخدمة الفعلية 10المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون عشرة )

 .بهذه الصفة بإدارة الميزانية
 المساعدين)الماليين( ن اتييثانيا: تعيين المراقبين الميزاني
 2:الميزانيةالمساعد بقرار من الوزير المكلف ب ييعين المراقب الميزانيات

  .رؤساء المفتشين المحللين للميزانية -
( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة 03) المتصرفين المستشارين الذين يثبتون ثلاث -

  .الميزانية
( سنوات من الخدمة الفعلية 03) المركزيين للميزانية الذين يثبتون ثلاثالمحللين المفتشين  -

 .بإدارة الميزانية
 

                                                           

 مرجع سابق 11/381ي ذمن المرسوم التنفي11المادة   1-
 مرجع سايق 381-11ي ذمن المرسوم التنفي 14المادة - 2
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 :الرئيسيين الذين يثبتون  المتصرفين -
 .( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية03) ثلاث* 

 .( سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية06) * ست
( سنوات من الخدمة الفعلية 05) لميزانية الذين يثبتون خمسلالمفتشين المحللين الرئيسيين  -

 .بإدارة الميزانية
( سنوات من الخدمة 08) المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون ثمانالمفتشين  -

 .الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية
، يخصص التعيين في منصب مراقب ميزانياتي أو أعلاه زيادة على الشروط المذكورة

الي أو مراقب ميزانياتي مساعد للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في التعليم الع
 معادلة لها. جامعية شهادة

 الادوار التقليدية و الحديثة للمراقب الميزانياتيالمطلب الثاني: 
رغم أن النصوص القانونية القديمة حددت دور المراقب الميزانياتي، وأطرت 
التشريعات والتنظيمات التي لعبت دورا أساسيا، إلا أنه في المقابل هناك أدوار حديثة قامت 

ها الاصلاحات الميزانياتية الجديدة، وذلك من خلال ترسانة من القوانين والمراسيم، باستحداث
وهو ما سنتناوله في هذا المطلب من خلال فرعين، الاول سنبرز فيه أهم الادوار التقليدية، 

 والثاني سنتطرق فيه الى الادوار المستحدثة.
 الميزانياتيالفرع الاول: الادوار التقليدية للمراقب 

وذلك  ،العديد من الادوار والاختصاصات الميزانياتينح المشرع الجزائري المراقب م
والقانون رقم  الميزانياتية،المتعلق بمصالح المراقبة  3811-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .المتعلق بالمحاسبة العمومية 90-212
 
 

                                                           
 مرجع سابق 381-11ي رقم ذالمرسوم التنفي - 1
 المتعلق بالمحاسبة العمومية  1990غشت سنة 15الموافق ل  1411محرم عام  24المؤرخ في  21-90القانون رقم  - 2

 35العدد  ج ر
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 :الدور الاستشاري  أولا/
مر بالصرف نصائح في المجال بمبادرة منه او بطلب من الآ يقدم المراقب الميزانياتي

  1:المالي لا سيما في اطار
 .اعداد مختلف وثائق برمجه الاعتمادات -
 .اختيار الاجراءات المناسبة فيما يخص الصفقات العمومية والاجراءات المكيفة -
 .حركات الاعتماد التي يقوم بها الامر بالصرف -
 .الإجباريةتحديد النفقات  -
 .اعداد تقارير النشاط والمردودية فيما يخص المؤسسات العمومية وعروض حال التنفيذ -

 :الدور المحاسبي ثانيا/
من اجل  ،الالتزامات ذات الطابع الاحصائي ةبمسك محاسب الميزانياتييكلف المراقب 

هذه  ،الأرصدة المتوفرة ميزانيهالتحديد مبلغ النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المسجلة في 
 .2المحاسبة البسيطة لا تتطلب اجراء قيود وسجلات محاسبيه وفق القيد المزدوج

 :الدور الاعلامي ثالثا/
عند انتهاء كل ثلاثي من السنه وضعيات الى الوزير  ييرسل المراقب الميزانيات

عند  .يعلمه من خلاله بحجم الالتزامات بالنفقات ومناصب الشغل المالية ،المكلف بالميزانية
تقريرا مفصلا  ،الى الوزير المكلف بالميزانية ينهاية كل سنه ماليه يرسل المراقب الميزانيات

وكل  ،يستعرض فيها الصعوبات التي تواجهه ،خر حول تنفيذ الميزانيةآوتقريرا  ،حول نشاطه
ترسل نسخه من التقرير ، انها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العموميةالاقتراحات التي من ش

  .3مر بالصرف المعنيالمعد حول تنفيذ الميزانية الى الآ
 ،على التقرير السنوي للنشاطات الذي يعده المراقب الميزانياتي اوفي هذا الاطار وبناء

لى إملخصا شاملا يرسل  ار بإعداد تقري ،تقوم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالميزانية
 الوزير الاول والى رئيس مجلس المحاسبة.

                                                           
 https://pzek0vadlseuz6xouxdruw.on.drv.twموقع فضاء المراقب الميزانياتي  - 1
 كنزة بلحسين ،الرقابة على النفقات العمومية )مرجع سابق( - 2
 )مرجع سابق(موقع فضاء المراقب الميزانياتي  - 3
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 :الدور التمثيلي رابعا/
لدى لجان الصفقات العمومية  ،بتمثيل الوزير المكلف بالمالية الميزانياتييقوم المراقب 

ولدى المجالس الإدارية ومجالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري 
حيث يقوم في هذا الصدد بإدارة مصلحه المراقبة  ،الدور الاداري  ذات والمؤسسات الاخرى 

وادارتها  الميزانياتيةتنظيم مصلحه المراقبة  ،تحت سلطه المدير العام للميزانية الميزانياتية
وتأطير تحديد  ،ممارسه السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه ،وتنشيطها

باستثناء بعض المهام وفق كيفيه  ،المساعد الموضوع تحت سلطته الميزانياتيمهام المراقب 
 تحديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.

 الدور الرقابي: خامسا/
دون  تيةينحصر دوره الرقابي في مراقبه شرعيه النفقات الملتزم بها من الناحية الميزاني

الصرف لوحدهم على مشروعيه مرين بالتي تبقى من صلاحيات الآ ،اي فحص لملائمتها
 .1النفقات العمومية الملزم بها

 الادوار الحديثة للمراقب الميزنياتيالفرع الثاني: 
 07-23قانون رقم ال وا المتعلق بقوانين المالية، 15-18لقد عزز القانون العضوي 

والذي  347-24والمرسوم التنفيذي رقم  ،والتسيير المالي العمومية المحاسبةوالمتعلق بقواعد 
كل من الدور الاستشاري والدور الاعلامي وأضاف  اتية، الميزاني الرقابةيحدد كيفيات ممارسه 

 ة.ادوار جديد
 الميزانياتية ةعلى البرمج دوره في الرقابةاولا/ 

 إن دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على البرمجة الميزانياتية تكون كالآتي:
على المستوى  الماليةوثائق برمجه الاعتمادات ومناصب الشغل ي المسبق على أالر  -01

 :العملي
يمثل شكلا جديدا  البرمجة،حول  يي المسبق الذي يؤديه المراقب الميزانياتأن الر إ 

 .2المفصلةلدى يتم التطرق اليه بصفه  ،غير مسبوق من اشكال تدخل المراقب الميزانياتي
                                                           

 كنزة بلحسين ،الرقابة على النفقات العمومية )مرجع سابق( - 1
 مرجع سابق 347-24ي ذمن المرسوم التنفي 18 المادة - 2
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 :الاشكال التي يكتسيها الراي المسبق الذي يبديه المراقب الميزانياتي -أ
 :1يبدي المراقب الميزانياتي

 بالموافقة.رأيا  -
 .مقترن بتحفظات يمكن رفعها بالموافقةيا أأو ر  -
 .2رأيا بعدم الموافقةأو  -

يبلغ  ،معللا يميزانياتالي الذي يبديه المراقب أفي كل الحالات يجب ان يكون الر 
ي أابداء الر  ةفي حل ،لمسؤول العملياتي المعنيلي الصادر عن المراقب الميزانياتي أالر 

 بـ: المعني المراقب الميزنياتي ييوافي مسؤول التقسيم الميزانيات ،المقترن بالتحفظات بالموافقة
 .التحفظات التي يمكن رفعها -
 الشأن.التدابير المزمع اتخاذها في هذا  -
 .خرى قتضاء بكل المبررات التي تحول دون رفعه للتحفظات الاوعند الا -

باستثناء ما تعلق منها  ،على مشاريع الالتزام التأشيرةيمكن للمراقب الميزانياتي تعليق 
اذا لم يبرر مسؤول التقسيم الميزانياتي العملي سبب عدم رفعه للتحفظات  الحتمية،بالنفقات 

 المقدمة،او في حال عدم قبول هذا الاخير المبررات  ،يالمثارة من طرف المراقب الميزانيات
 بالميزانيةيعلم به الوزير المكلف و  ،يبرر المراقب الميزانياتي قراره الذي اتخذه الحالةفي هذه 
 المعني. المالية الوظيفةومسؤول 

 التنسيق بين مسؤول التقسيم العمليات والمراقب الميزانياتي: -ب
يرسل مسؤول النشاط او مسؤول النشاط الفرعي  ي،عملياتعلى مستوى كل تقسيم 

 المعنية،لى المراقب الميزانياتي المعني خلال شهر ماي وسبتمبر من السنه إ الحالة،حسب 
واستعمال اعتمادات ومناصب الشغل الموضوع تحت  البرمجةعروض حال حول تنفيذ 

 .تصرفه
 

                                                           
المتعلقة بكيفيات ممارسة الرقاية الميزانياتية بعنوان نفقات ميزانية  15/12/2022المؤرخة في  9658التعليمة رقم  - 1

 الدولة
 قبمرجع سا.347-24ي ذمن المرسوم التنفي 03الفقرة  18المادة  - 2
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 :الميزانياتية الرقابة ةممارس اتكيفي -ج
 ،وفقا لنمط البرنامج الدولةبعنوان نفقات ميزانيه  المطبقةظر عن الاحكام بغض الن

التي يمارسها المراقب الميزانياتي على مشاريع الالتزام بالنفقات وعلى  القبلية الرقابةتختتم 
 .يرأاو ب بالتأشيرةقرارات التسيير 

مر عداد الآا  للتأشيرة، الخاضعةيترتب على مشاريع الالتزامات وقرارات التسيير 
 الآراءاما بخصوص  ،بها المتعلقة الثبوتيةترفق بالوثائق  الملائمة،الالتزام  لبطاقةبالصرف 

للراي المسبق  ةبمشاريع القرارات والوثائق الخاضع ةوالمتعلق اتيالتي يبديها المراقب الميزاني
 1ة.توضيحي ةمذكر موجب مر بالصرف بفيتم الرد عليها من طرف الآ اتي،للمراقب الميزاني

 ي المسبق:أالر  و ةشير أل التاجآ -02
الذي يحدد  3472-24من المرسوم التنفيذي رقم  30و 29المادتين  لأحكامطبقا 

 :نجد ،الميزانياتية الرقابة ةممارس ةكيفي
خر اجل ايداع مشاريع آك الماليةمن شهر ديسمبر من السنه  20يحدد تاريخ : "29 ةالماد

 ".وقرارات التسييرالالتزام بالنفقات 
يمكن تمديد هذا التاريخ بموجب مقرر من الوزير المبررة  الضرورةغير انه وفي حاله "
 المدنية".في حدود السنه  بالميزانيةالمكلف 
للجماعات  بالنسبة رالتسييتخضع تواريخ اختتام مشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات " 
 ".بها الخاصة يةوالتنظيم التشريعيةلى الاحكام إ المحلية،

 بالنفقةيتفحص المراقب الميزانياتي مشاريع قرارات التسيير ومشاريع الالتزام ": 30 المادة 
 .ايام عمل 10 أقصاهي المسبق في اجل ألى الر إاو  ة،شير أللت الخاضعة

من اليوم الموالي لتاريخ ايداع مشاريع الالتزام بالنفقات  ابتداءيسري هذا الاجل 
 .مقابل وصل استلام تيةالميزاني الرقابةومشاريع قرارات التسيير لدى مصالح 

 .جل المحدد اعلاهالأفي  ةتوقف مذكره الرفض المؤقت المبلغ
                                                           

الجديدة للمراقب الميزانياتي في الرقابة على تنفيد ميزانية الدولة ، مذكرة لنيل بلباي سليم، بلواضح وليد ،الادوار  - 1

شهادة الماسترفي علوم التسيير ،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد بوضياف بالمسبلة سنة 

 39، ص 2023-2024
 مرجع سابق. 2024أكتوبر سنة  27بتاريخ  72الجريدة الرسمية عدد  - 2
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 عدما كانذات الطابع الاداري ب العموميةعلى ميزانيه المؤسسات  المصادقةدوره في  ثانيا/
 الوالي هو الذي يصادق عليها

المؤسسات  ةعلى ميزاني يالتي يمارسها المراقب الميزانيات الرقابةالى  بالإضافة
على  الموافقة الصلاحية للميزانية العامة المديريةليه إوكلت أ ،ذات الطابع الاداري  العمومية

المؤرخ في  15لقرار رقم وذلك طبقا  ،ذات الطابع الاداري  العموميةميزانيات المؤسسات 
المؤسسات  ةعلى ميزاني الموافقةالمتضمن صلاحيه  ،المعدل والمتمم 09/03/2023

الى المراقبين الميزانيتين  الوصايةتحت  المماثلةذات الطابع الاداري والمؤسسات  العمومية
 الموافقةخرين صلاحيه ين الآيتاتفوض الى المراقبين الميزاني"( منه 03) المادةحيث نصت 

 المماثلة العموميةذات الطابع الاداري والمؤسسات  العموميةعلى ميزانيات المؤسسات 
 .1بمصالحهم الملحقة
الى  أمن قبل مسؤول النشاط الغير المجز  المعدة البرمجةعلى وثيقه  دوره في الرقابة ثالثا/

 (على مستوى التقسيم العملياتي) الفرعيةالنشاطات 
لى إ المجزأ،التي تم اعدادها من قبل مسؤول النشاط الغير  البرمجةتخضع وثيقه 

لى الراي المسبق للمراقب الميزانياتي في إ ،نشاطات فرعيه او من قبل مسؤول النشاط الفرعي
 .التي تلي تاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات أيام( 10)غضون الايام العشر

من قبل مسؤول النشاط الغير  المعدة البرمجةوثيقه  ييتفحص المراقب الميزانيات
يه في اجل اقصاه رأويبدي  ،لى نشاطات فرعيه او من قبل مسؤول النشاط الفرعيإ أمجز ال

 .ايام من تاريخ استلامه 10
 
 
 
 
 

                                                           
المعدل و المتمم المتضمن صلاحية الموافقة على ميزانية  09/03/2023المؤرخ في  15القرار الوزاري رقم  - 1

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و المؤسسات المماثلة تحت وصاية المراقبين الميزانياتيين .
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 : الصفقة العمومية كموضوع لرقابة المراقب الميزانياتيالمبحث الثاني
من ابرز المجالات التي اهتم بها المشرع الجزائري  ةالعمومي ةيعتبر تنظيم الصفق 

 ةوتسيير الموارد المالي ة،وذلك نظرا لما تمثله من اداه محوريه في تنفيذ السياسات العمومي
بل يمتد ليشمل  ،غير ان اهميه هذه الصفقات لا تقتصر فقط على بعدها التنموي ، ةللدول

 ةالى تسليط الضوء على مفهوم الصفقوعليه سنسعى في هذا البحث ، البعد القانوني
وطرق ومراحل ابرامها في المطلب الثاني وذلك من خلال ابراز  ،في المطلب الاول ةالعمومي

 .12-23القانون  و 247-15الاحكام التي جاء بها كل من المرسوم الرئاسي 
 المطلب الاول: مفهوم الصفقات العمومية

لكثير لمما جعلها محل اهتمام وبحث  دارية،الإمن اهم العقود  العمومية الصفقة تعد
وذلك نظرا وكما سبق ان ذكرنا الى ارتباطها  ،من الباحثين في مجال القانون والاقتصاد

والتي اراد من  ،من القوانين ترسانةوعليه فقد اخضعها المشرع الجزائري الى  ،بالمال العام
وعليه  ،ا وبين العقود الاخرى حتى لا يتم الخلط بينه ،بجميع جوانبها الإحاطةخلالها 

 ئيمن خلال تحديد تعريفها التشريعي والفقهي والقضا ةالعمومي ةالصفق شرح مفهومسنحاول 
 واستعراض خصائصها واطرافها 

 الفرع الاول: تعريف الصفقة العمومية 
 لقد اختلف تعريف الصــــــفقة العـــــــــمومية بـــــــين التشــــــــريع و الفــــــــــقه و القــــــضاء          

 اولا/ التعريف التشريعي 
 247-15ومية بين المرسوم الرئاسي لم يختلف المشرع في تعريف الصفقة العم      

 أن: حيث، 12-23والقانون 
في  ةعقود مكتوبها على أنمنه المادة الثانية  فيعرفها  247-15المرسوم الرئاسي  -

وفق الشروط المنصوص  ،تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين ،مفهوم التشريع المعمول به
لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال واقتناء اللوازم  ،عليها في هذا المرسوم

 .1اتوالخدمات والدراس

                                                           
 )مرجع سابق( 247-15سي من المرسوم الرئا 02المادة  -1
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بمقابل من قبل  ممكتوبه تبر  بانها عقود هنـالمادة الثانية مفي عرفها  12-23القانون أما  -
مع متعامل اقتصادي واحد او اكثر والمسمى  ،المشتري العمومي المسمى المصلحة المتعاقدة

لتلبيه حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال واللوازم والخدمات  ،المتعامل المتعاقد
وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول  ،والدراسات

 .1بهما
ومن خلال هذا التعريف يمكننا استخلاص بان الصفقة العمومية تقوم على خمسه  

 عناصر وهي:
 .ةعباره عن عقود مكتوبالصفقة العمومية  -
 مقابل مالي.بتبرم الصفقة العمومية  -
 اطراف الصفقة العمومية هما المصلحة المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين. -
الاشغال  ،حاجات المصلحة المتعاقدة في اي مجال تلبيةتهدف الصفقة العمومية الى  -

 الخدمات والدراسات. ،اللوازم
تشريع الو  12-23قانون الفي  االعمومية وفق الشروط المنصوص عليهتبرم الصفقات  -

 والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
 ثانيا/ التعريف الفقهي 

غير انه وضع معايير خاصه  ،الفقه لم يعرف الصفقات العمومية بشكل مباشر
ما تتعامل مع الافراد حيث اعتبر العقود التي تبرمها الإدارة عند ،بالعقود التي تبرمها الإدارة

هي عقود عاديه تخضع لأحكام  ،كشخص معنوي دون استعمالها لامتيازات السلطة العامة
فان العقود التي تبرمها هي عقود  ،اما اذا استعملت امتيازات السلطة العامة ،القانون الخاص

 .2اداريه تخضع لقانون العام
 
 

                                                           
 مرجع سابق 12-23من القانون رقم  02المادة  -1
المتعلق بالقواعد العامة  12-23التنظيم القانوني للصفقات العمومية في ظل القانون  ،خنفري خيضر و خطاب نعيمة - 2

جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي   ،2024ديسمبر  ،02العدد  ،07المجلد  ،مجلة المنهل الاقتصادي ،للصفقات العمومية
 .947ص 
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 ثالثا/ التعريف القضائي
في مختلف  العموميةرغم ان المشرع الجزائري قد حرص على تعريف الصفقات  

في  العمومية للصفقةالجزائري قدم تعريف  الدولةغير ان مجلس  العمومية،قوانين الصفقات 
ديسمبر  17وهذا في قرار له غير منشور مؤرخ في  ،عليه المعروضةاحدى الدعاوي 

 6215تحت رقم  ،بسكره بولايةلدي لبلديه ليوة مجلس الشعبي البالفي قضيه رئيس  2002
بانها عقد  العمومية الصفقة)..... وحيث انه تعرف  حيث ورد في فهم القرار ،873فهرس 

 1او انجاز مشروع او تقديم خدمات....( ةحول مقاول ،بالخواص الدولةيربط 
 العمومية ةالصفقالفرع الثاني: أطراف 

 المصلحة طرفين، بين العقود الادارية فهي تبرمالعمومية من الصفقة أن  باعتبار
 .والمتعامل المتعاقد المتعاقدة

 المتعاقدة المصلحةاولا/ 
الجهات التي تبرم  ،على سبيل الحصر 12-23من القانون  ةتسع ةحددت الماد 

ممثله في  الدولةوهي  العمومية،عقودها مع المتعاملين الاقتصاديين عن طريق الصفقات 
 ،للقانون العام الخاضعة العموميةالمؤسسات  المحليةالجماعات  العموميةدارات الهيئات والا
او الجماعات  الدولة،من قبل  المكلفة الاقتصادية العموميةوالمؤسسات  العموميةالمؤسسات 

فيما التجارية، لقواعد ل الخاضعة العموميةالمنتدب على مشروع المؤسسات  بالإشراف المحلية
فت اكما اض المحلية،يخص انجاز عمليه مموله مباشره كليا او جزئيا من ميزانيه الجماعات 

من طرف صاحب مشروع  المبرمة العموميةالصفقات  12-23من القانون  15 المادة
 تطبيقا لاتفاقيه الاشراف على انتداب المشروع. ،باسم ولحساب صاحب مشروع بمنتد
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 صاديالمتعامل الاقت /ثانيا
وقد نصت عليه  العمومية، الصفقةيمثل المتعامل الاقتصادي الطرف الثاني في  

 ةيمكن ان يكون المتعامل الاقتصادي شخصا او عد) 12- 23من القانون  03 المادة
ما في اطار تجمع مؤقت إما بصفه فرديه و إ بالصفقة،اشخاص طبيعيين او معنويين ملتزمين 

 .1(للمؤسسات
 العموميةانواع الصفقات  :الفرع الثالث

 من المرسوم الرئاسي  29 المادةوالتي تقابلها  12-23من القانون  24 المادة تاشار  
 :فيما يلي والمتمثلةالى اربع انواع من الصفقات  ،247 -15

 العامةصفقه انجاز الاشغال  /اولا 
 الصفقةتشمل  الثالثة،في فقرتها  12-23من القانون  25 المادةنصت عليها  
او تهيئه او ترميم او اصلاح او  تأهيلبناء او تجديد او صيانه او اعاده  لأشغال العمومية

 الضروريةبها  المرتبطةبما في ذلك التجهيزات  ،او جزء منها منشأهتدعيم او هدم 
 .2لاستغلالها

 التي الماليةمن حيث الاعتمادات  العمومية،يعتبر هذا النوع من اهم عقود الصفقات  
مثل بناء السدود او الجامعات او الطرق او توصيل قنوات المياه  ،ترصد له بهدف التجهيز

 .3الكهربائية الأعمدةللشرب وكذا توصيل  الصالحة
 صفقه اقتناء اللوازم /ثانيا

للوازم  العمومية ةصفقالفانه يتم ابرام  ،12-23من القانون  26 المادةبموجب  
سواء بخيار او بدون خيار الشراء من طرف  بالإيجار،بهدف اقتناء او ايجار او بيع 

 المتصلةتكون موجهه لتلبيه الحاجات  ،لعتاد او مواد مهما كان شكلها المتعاقدة المصلحة
لا  الحالةفي هذه  العمومية الصفقةواذا ارفق الايجار بتقديم خدمه فان  ،بنشاطها لدى مورد

 خدمات.تكون صفقه 
                                                           

 12-23من القانون  03المادة  - 1
 مرجع سابق 12-23من القانون  25المادة  - 2
لنيل شهادة الماستر في بكراوي محمد و بن دحو عادل، الصفقات العمومية كضمانة قانونية لحماية المال العام، مذكرة  - 3

 08القانون الاداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أحمد دراية ،الجزائر، ص 
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 اته انجاز الدراسقصف /ثالثا
للدراسات  العمومية الصفقةعلى انه تهدف  ،12-23من القانون  27 المادة نصت

لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي هذا  الراهنةوقد املت الظروف  ،الى انجاز خدمات فكريه
 الإدارةالتي ينصب موضوعها في انجاز خدمات فكريه لا تستطيع  ،النوع من العقود

 .1لذلك اللازمةلا تمتلك الوسائل  لأنها ،القيام بها المتعاقدة
 صفقه تقديم خدمات /رابعا

تعتبر صفقه عموميه للخدمات عندما  ،12-23من القانون  28 المادةجاء في نص  
ونلاحظ هنا بان المشرع عرف  ،لا ينصب موضوعها على الاشغال او اللوازم او الخدمات

على الاشغال او  الصفقةوضوع بمعنى انه عندما لا ينصب م ،صفقه الخدمات بمعيار سلبي
 فأننا نكون بصدد صفقه خدمات. ،اللوازم او الخدمات

 العمومية الصفقةطرق ومراحل ابرام  :المطلب الثاني 
 والأنظمةيتقيد بمراحل اساسيه تتوافق مع القوانين  العمومية الصفقةان تنفيذ  

كما ان ابرامها يخضع لطرق  والعدالة، الشفافيةوالتي تهدف اساسا الى ضمان  ،المعمول بها
والتي تقابلها المواد  ،12-23من القانون  42الى  36بينها المشرع الجزائري في المواد من 

وعليه فسوف نتطرق الى طرق ابرام  ،247 -15من المرسوم الرئاسي  162الى  153من 
 .نيثم سنوضح اهم مراحل ابرامها في الفرع الثا ،في الفرع الاول العمومية الصفقة

 العمومية الصفقةطرق ابرام  :الفرع الاول 
 من المرسوم الرئاسي 39 المادةوالتي تقابلها  12-23من القانون  37 المادة تنص 

 العامة، القاعدةطلب العروض الذي يشكل  لإجراءوفقا  العموميةتبرم الصفقات  ،247 -15
 القاعدةلعروض يعتبر وعليه فان طلب ا ،او وفق اجراء التفاوض الذي يشكل الاستثناء

 .اما التفاوض فهو اجراء استثنائي العمومية، الصفقة لإبرام العامة
 

                                                           
بوزمان محمد أميرو بن عواق العربي، اجراءات تنفيد الصفقات العمومية و سلطات الرقابة المخولة للإدارة العامة  - 1

 395ص   ،2019سنة ،01العدد  10،المجلد  ،دفاتر اقتصاديةمجلة 
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 تعريف طلب العروض /اولا
 من المرسوم الرئاسي 40 المادةوالتي تقابلها  12-23من القانون  38 المادةعرفت 

اجراء يستهدف الحصول على عروض من عده متعهدين " طلب العروض بانه ،15-247
دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم احسن عرض من حيث  الصفقةمع تخصيص  ،متنافسين

بناء على هذه . 1"استنادا الى معايير موضوعيه تعد قبل انطلاق الاجراء الاقتصادية،المزايا 
الواجب اتباعها قصد  القانونيةفان طلب العروض يقصد به مجموع الاجراءات  المادة،

ويمكن ان يكون  للإدارة،عامل المتعاقد الذي يحقق افضل الشروط الوصول الى اختيار المت
 .2طلب العروض وطنيا او دوليا

 اشكال طلب العروض/ ثانيا
من المرسوم  42 المادةوالتي تقابلها  12-23عن القانون  39 المادةاوضحت 

 :اشكال طلب العروض كما يلي ،247-15الرئاسي 
 .طلب العروض المفتوح -
 .قدرات دنيا ططلب العروض المفتوح مع اشترا -
 .طلب العروض المحدود -
 المسابقة. -
 :طلب العروض المفتوح -أ

كل اجراء يمكن من " بانه ،247-15من المرسوم الرئاسي  43 المادةعليه نصت 
في طلب  للمنافسةفهو اجراء يفتح المجال  ".مترشح مؤهل ان يقدم تعهدا لأيخلاله 

كما لو كان الامر يتعلق بجميع  البسيطةويكون ذلك في العمليات  ،جميعلالعروض المفتوح ل
 .3لصفقه اقتناء لوازم مكتبيه مثلا بالنسبةالموردين 
 
 

                                                           
 12-23من القانون  38المادة - 1
شافية حفارو سهام رحال، دور المراقب الميزانياتي في الرقاية على الصفقات العمومية، قراءة المستجدات التشريعية  - 2

 503، ص 2024،سنة  02،  العدد 08الاخيرة، المجلة الاكادمية للبحوث القانونية و السياسية، المجلد 
 33يف رتيبة و بركه الزهرة، النظام القانوني لصفقات الجماعات المحلية )مرجع سابق(صظر- 3
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 :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -ب
 السابقةولم تشير له التنظيمات  ،247-15من المرسوم الرئاسي  44 المادةتناولته  

لكل المترشحين  ههو اجراء سمح في ،قدرات دنيا طبقولها طلب العروض المفتوح مع اشترا
مسبقا قبل  المتعاقدة المصلحةالتي تحددها  المؤهلةالذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا 

 المتعاقدة، المصلحةلمترشحين من طرف ي لولا يتم انتقاء قبل ،بتقديم تعهد اءاطلاق الاجر 
يختصر فيه تقديم التعهدات  ،وعلى ذلك فان طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا

كشرط  ،مسبقا الإدارةت على من تتوفر فيهم الشروط والمواصفات التي تضعها اءاوالعط
 .1اللازمةاو امتلاك امكانيات  الخبرةسنوات من  10لمده  الأقدمية

 :طلب العروض المحدود -ج
 انتقائية باستشارةاجراء "على انه ، 247-15من المرسوم الرئاسي  45 المادةعرفته 

حيث يتمثل هذا  ".يكون للمترشحين الذين تم انتقائهم من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد
من خلال  المتعاقدة المصلحةالاولي التي تقوم به  ءالشكل من طلب العروض في الانتقا

 .م تقديم عروضهم وتعهداتهم للتعاقد مع واحد منهمويرخص لهم دون سواه ،اجراء التنافس
 المسابقة: -د

هي إجراء  المسابقة" نأعلى  ،247-15من المرسوم الرئاسي  47 المادةعرفتها  
مخطط ، 48، بعد رأي لجنة التحكيم المذكورة في المادة يضع رجال الفن في منافسة لاختيار

استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملية تشتمل على  و مشروع مصممأ
جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية، خاصة قبل منح الصفقة لأحد الفائزين 

 .2بالمسابقة"
 
 

                                                           
، مذكرة لنيل 247-15شيوب صباح وعبيدي سعد سناء ،طرق ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  - 1

سية، جامعة قاصدي مرباح متطلبات شهادة ماستر اكادمي، تخصص قانون اقتصادي عام ،كلية الحقوق و العلوم السيا

 .20ص  2018/2019
 مرجع سابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  47أنظر المادة  - 2
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 للأشخاصاجراء مخصص  المسابقةان  ،اعلاه المادةبين من خلال استقراء ت
مقارنه  ،مقيده جدا المادةالفني مما يجعل  على الجانبيرتكز  لأنه ،الطبيعيين دون المعنويين

والمتمثل في طلب العروض الذي قد يتم من طرف اشخاص  ،بالغرض المرجو من الاجراء
 .1طبيعيين او معنويين

 :العمومية الصفقة لإبراماستثنائي  كإجراءالتفاوض * 
 المصلحةوتقوم بمقتضاه  ،في ابرام العقود استثنائيةعتبر اجراء التفاوض طريقه ي
دون  ،وفقا لدفتر شروط معد مسبقا من طرفها بمنح الصفقة لمتعامل اقتصادي واحد المتعاقدة

 .2للمنافسة ةو دعو أ شهاري نوع من الإألى إوء اللج
في ابرام  المستخدمةاجراء التفاوض هو احد الكيفيات و "كما يعرفه جون ريفير  

او الاشهار  للإعلاندون حاجه الى اللجوء  المختصة، السلطةمن طرف  العموميةالصفقات 
 .3ة"في عدم المنافسنوهذا لا ي
من  41 المادةاما المشرع الجزائري فقد غير التسميه من اجراء التراضي حسب  

 ،12-23من القانون  40 المادةوالذي عرفه في  ،الى التفاوض 247-15المرسوم الرئاسي 
الى  الشكلية الدعوةمتعامل اقتصادي واحد دون صفقه ل صيصاجراء التفاوض هو تخ

يمكن ان يكتسي اجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر او التفاوض بعد  المنافسة،
 .4الملائمة... المكتوبةبكل الوسائل  الاستشارةوتنظم هذه  الاستشارة،

التفاوض المباشر والتفاوض بعد  ،وعليه فان اسلوب التفاوض ينقسم الى نوعين 
 الاستشارة.

 
 
 

                                                           
رميلي ياسمين، دوان عبد الله، طرق ابرام الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون  - 1

 18ص  2015/2016ياسية ،جامعة أكلي محمد أولحاج البويرة العام، تخصص ادارة ومالية، كلية الحقوق و العلوم الس
 2024، النشر الجامعي الجديد، 12-23مغني منيرة ،ايرام الصفقات العمومية وفق اجراء التفاوض في ضوء القانون  -2

 14ص 
3-jean RNERO DROIT Tadministratif Hudiemeedition Dalloz 1977 p 120 

 12-23من القانون  40المادة  - 4
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 : التفاوض المباشر -أولا
 ،استثناء في ابرام الصفقاتكالتفاوض المباشر من اسس خاصة تعكسه  ينطلق اجراء
 41 المادةوقد نص عليه المشرع في  ،1الاجراءات وسرعه التعاقد مرونةباعتباره يقوم على 

 :والتي حصلت حالات اللجوء الى التفاوض المباشر فيما يلي ،12-23من القانون 
 :للمتعامل المتعاقد الاحتكارية الوضعية -أ

عندما لا يمكن تنفيذ العمليات الا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعيه 
توضح العمليات و  .او لاعتبارات تقنيه او ثقافيه وفنيه ةحقوق حصري ةاو لحماي ة،احتكاري
بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف  والفنية الثقافيةعتبارات لابا المعنية

 بالمالية.
 :(247-15حاله جديده مقارنه بالمرسوم الرئاسي ) الناشئةحاله ترقيه المؤسسات  -ب

بموجب  رفةكما هي مع للعلامة الحاملة الناشئةعندما يتعلق الامر بترقيه المؤسسات 
بشرط ان تكون  ،والابتكار ةالخدمات في مجال الرقمن ةمقدم ،التشريع والتنظيم المعمول بهما

 .فريده ومبتكره المقدمةالحلول 
 :حاله الاستعجال الملح المعلل -ج

او  المتعاقدة للمصلحةاو ملكا  افي حاله الاستعجال المعلل بوجود خطر يهدد استثمار 
او في حاله  ،ملك او استثمار قد تجسد في الميدان هم يتعرض لهاو بخطر دا  ،النظام العام

ولا يسعه التكييف  الطبيعية،او  التكنولوجيةاو الكوارث  الصحية بالأزمات المرتبطةالطوارئ 
 المتعاقدة المصلحةبشرط انه لم يكن في وسع  العمومية،مع اجل اجراءات ابرام الصفقات 

 .من طرفها للمماطلةمناورات  نتيجةوان لا تكون  ،لحاله الاستعجال المسببةتوقع الظروف 
 :الأساسيةمستعجل مخصص لضمان توفير السكان  نحاله تموي -د

بشرط  الأساسية،في حاله تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان 
ولم تكن  المتعاقدة، المصلحةان الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعه من 

 .من طرفها للمماطلةمناورات  نتيجة

                                                           
 18مغني منيرة مرجع سايق ص  - 1
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 :ةحاله مشروع دي اهميه واولويه وطني -ه
 ،عندما يتعلق الامر بمشروع دي اولويه ودي اهميه وطنيه يكتسي طابعا استعجاليا

بشرط ان الظروف التي  العمومية،ولا يسعه التكييف مع اجل اجراءات ابرام الصفقات 
مناورات  نتيجةولم تكن  المتعاقدة المصلحةاستوجبت بهذا الاستعجال لم تكن متوقعه من 

 لإبرام الاستثنائية الطريقةيخضع اللجوء الى هذه  الحالةفي هذه  ،من طرفها للمماطلة
يفوق يساوي او  الصفقةمن مجلس الوزراء اذا كان مبلغ  المسبقة الموافقةالى  ،الصفقات

اثناء اجتماع  المسبقة الموافقةوالى دج(،  10.000.000.000) ي دينار جزائر ملايير  عشرة
 .سالف الذكراليقل عن المبلغ  الصفقةاذا كان مبلغ  الحكومة

 :للإنتاج الوطنية الأداةترقيه الانتاج او  -و
اذا كان  ،لمجلس الوزراء المسبقة للموافقةوع قرار ابرامها ضوهي حاله تتميز ايضا بخ

والى  دج(، 10.000.000.000) ملايير دينار جزائري  عشرةيساوي او يفوق  الصفقةمبلغ 
 .اذا قل المبلغ عن هذا الحد الحكومةلمجلس  المسبقة الموافقة

 :مع مؤسسه عموميه خاضعه لقواعد القانون التجاري  المبرمة العموميةالصفقات  -ي
مؤسسه عموميه خاضعه لقواعد القانون  يعندما يمنح نص تشريعي او تنظيم

المؤسسات  :12-23من القانون  9 المادةمن  الأخيرة ةفي المط الواردةوهي ) ،التجاري 
كليا او جزئيا  ةمباشر  ةممول ةفيما يخص انجاز عملي التجاريةلقواعد  الخاضعة العمومية

 الخدمةحقا حصريا للقيام بمهمه (، المحليةاو ميزانيه الجماعات  الدولةمن ميزانيه 
 الخاضعة المعنويةكل نشاطاتها مع الاشخاص  المؤسسةاو عندما تنجز هذه  العمومية،

 .12-23تسعه من القانون  المادةفي  المذكورةللقانون العام 
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 الاستشارة:التفاوض بعد  -ثانيا
صفقه بموجب  بإبرام بانه الاجراء الذي يسمح الاستشارةيمكن تعريف التفاوض بعد 

دون الشكليات  ،لذلك أةمحدده بواسطه وسائل مكتوبه ومخصصه ومهي بسيطة،استشاره 
 .1الاخرى 

الى التفاوض بعد  ،12-23من القانون  42 المادةحسب  المتعاقدة المصلحة لجأوت
 :2التاليةفي الحالات  الاستشارة

 الثانية. للمرةعندما يعلن عدم جدوى طلب العروض  -
التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى  الخاصةي حاله صفقات الدراسات واللوازم والخدمات ف -

او  المنافسةوتحدد خصوصيه هذه الصفقات بموضوعها او بضعف مستوى  ،طلب عروض
 .الطابع السري للخدمات

 للدولة. التابعة السياسيةبممارسه المهام  المتصلةفي حاله صفقات الاشغال  -
م من اجل ءالتي كانت محل فسخ وكانت طبيعتها لا تتلا الممنوحةقات في حاله الصف -

 .طلب عروض جديده
او في اطار اتفاقيات  ،التعاون الحكومي استراتيجيةفي اطار  المنجزةفي حاله العمليات  -

ات عندما تنص ئوهي تنمويةوتحول الديون الى مشاريع  ة،ثنائيه تتعلق بالتمويلات الامتيازي
تحصر  نا المتعاقدة للمصلحةيمكن  الحالةوفي هذه ، الذكر السالفةاتفاقيات التمويل 

في  للأموالاو البلد المقدم  ،الاولى الحالةفي مؤسسات البلد المعني فقط في  الاستشارة
 .الحالات الاخرى 

 
 
 
 

                                                           
سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في النظام القانوني للصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، فرع قانون اداري و  - 1

 45ص  2005مؤسسات دستورية، كلية الحقوق ،قسم القانون العام ،جامعة باجي مختار، عنابة ،
 12-23من القانون  42المادة  - 2
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 العموميةمراحل ابرام الصفقات  :الفرع الثاني
 التالية:وفق المراحل  عموميةاليتم ابرام الصفقات 

 للصفقةمرحله التحضير  /ولاأ
تحدد حاجتها ثم تقوم  نا للصفقة،في مرحله التحضير  المتعاقدة المصلحةلابد على 

 .دفتر الشروط بإعداد
 :تحديد الحاجات -أ

 المتعاقدة المصلحةفانه يتوجب على  ،247 -15من المرسوم  27 المادةحسب 
بطاقه تقنيه  بإعدادحيث تقوم  ،التحديد الدقيق لحاجاتها استنادا على مواصفات تقنيه محدده

 .ليتم بعد ذلك تحضير دفتر الشروط ،تحتوي على وصف كمي ومالي وزمني للمشروع
 :دفتر الشروط -ب

يقصد بدفتر الشروط وثيقه رسميه " ـعرف الدكتور عمار بوضياف دفتر الشروط ب
وتحدد بموجبها سائر الشروط  المنفردة، بإرادتهاالمشروع  وأ بالصفقة المعنية الإدارةتضعها 
فيها وكيفيات اختيار المتعاقد  المشاركةوشروط  ،بمختلف جوانبها المنافسةبقواعد  المتعلقة

 الداخلية خيراتهاتغل سحين اعداد دفتر الشروط في كل صفقه عموميه ت فالإدارة ،معها
ارتها المعنيين من اجل الوصول الى اعداد دفتر شروط يحقق وتجند كل اط المؤهلة،

بانه عباره عن وثائق تتضمن " ،يلوكما عرفه الدكتور محمد الصغير بع ،1المسطرةالاهداف 
بما لها من امتيازات  المنفردة، وبإرادتهامسبقا  الإدارةمجموعه القواعد والاحكام التي تضعها 

 المصلحةلمقتضيات  ةمراعا العمومية صفقاتهاتطبق على عقودها و  حتى العامة، السلطة
 .2العامة

 
 

                                                           
  16/09/2015المؤرخ في  247-15عمار بوضياف، شرح وتنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  - 1

 242القسم الاول، ص 
 241، ص 2017محمد صغير بعلي، القرارات و العقود الادارية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة،  - 2



 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمراقب الميزانياتي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية
 

31 
 

يحدد  الإدارة،التي تعدها  الأساسية الرسمية الوثيقةعتبر يوعليه فان دفتر الشروط 
حيث يحتوي  ،في العرض والمشاركة المنافسةوكيفيه  والمالية التقنيةبموجبه كل الشروط 

ن المرسوم ــم 26 المادةوقد حددت  ،والعرض المالي على ملف الترشح والعرض التقني
 .1انواعه 15-247

 وايداع العروض الصفقةمرحله الاعلان عن  /ثانيا 
مرحله اساسيه في عمليه ابرام  ،وايداع العروض الصفقةتعتبر مرحله الاعلان عن 

ليقوم بعد ذلك  الصفقة،عن  بالإعلان المتعاقدة المصلحةحيث تقوم  العمومية، الصفقة
 .عروضهم بإيداعالمترشحين 

 :الصفقةالاعلان عن  -أ
ورغم اهميه كل مرحله  ،اجراءات ومراحل ةلعد العمومية الصفقةابرام  تخضع عمليه
التي لها اثر على كافه  الأولية،يحتل مكانه باعتباره من مراحلها  الصفقةالا ان الاعلان عن 

 .2مكلف ويصعب تصحيحه قانونيا وقضائيا هفي فالخطأعليه  اللاحقة، والمراحل 
 كما يجب ان يتضمن الاعلان ،مرحله اساسيه الصفقةيعتبر الاعلان عن فوعليه 

 ،247-15من المرسوم  62 المادةالتي حددتها  بالصفقة الخاصة الإلزاميةالبيانات 
طلب  وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي وكيفيهالمتعاقدة  المصلحةفي تسميه  والمتمثلة
وموضوع العمليات وقائمه موجزه بالمستندات  ،الاولي ءوشروط التأهيل او الانتقا ،العروض
صلاحية العروض، الزاميه  ةومد ،تحضير العروض ومكان ايداع العروض ةمد ،المطلوبة

 .12-23من القانون  46وفقا للمادة  3كفاله التعهد اذا اقتضى الامر وثمن دفتر الشروط
صفقات المتعامل لوذلك عن طريق النشرة الرسمية  ،لزامياإالاشهار ن اللجوء الى إ

وعن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المعتمدة  ،4(BOMOPالعمومي )
 .من هذا القانون  42و 39بالنسبة لأشكال ابرام الصفقات العمومية المذكورة في المادتين 

                                                           
 سايق( )مرجع  247-15من المرسوم الرئاسي  26المادة   - 1

 
ميلودي فتيحة  أطروحة مقدمة من أجل نيل شهادة الدكتوراه كلية الحقوق و العلوم السياسية تخصص قانون الصفقات  - 2

 31ص  2023/2024العمومية جامعة عين تيموشنت بلحاج شعيب 
 )مرجع سايق( 247-15من المرسوم الرئاسي  62المادة  - 3
 سايق( )مرجع 12-23من القانون  46المادة  - 4
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بنشر الاعلان كقاعدة عامه باللغة العربية ولغة  ،65في مادته  247-15وبحسب المرسوم 
 .1اجنبية واحده على الاقل في جريدتين موزعتين على المستوى الوطني

 ايداع العروض وتقييمها والمنح المؤقت: -ب
تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة التي تستقبل فيها المصلحة المتعاقدة العروض 

والمدة  ،كتنفيذ موضوع الصفقة الملتزم طرحها ،ويتحدد اجلها تبعا لعناصر معينه ،والتعهدات
 .2التقديرية اللازمة لتحضير العروض وايصال التعهدات

 :ايداع العروض -1
على انه يحتوي ملف طلب العروض  12-23من القانون  47حيث نصت المادة 

ئق الضرورية التي تمكنهم من على المعلومات والوثا ،الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين
عن الطريقة التي من  247-15من المرسوم  67كما نصت المادة ، 3تقديم عروض مقبولة
العروض المقدمة  247-15قد خص المشرع في المرسوم الرئاسي  ،4خلالها تقدم العروض

 في ثلاث ملفات وهي:
 :247-15ئاسي من المرسوم الر  67ويتضمن ملف الترشح حسب المادة  ملف الترشح: *
 .تصريح بالترشح -
 .تصريح بالتزامه -
 .القانون الاساسي للشركات -
 .الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بالالتزام المؤسسة -
 .كل وثيقه تسمح بتقييم قدرات المترشحين والمتعهدين -
ي رقم ــوم الرئاســــمن المرسـ 67يتضمن العرض التقني حسب المادة  العرض التقني: *

15-247: 
 .تصريح بالاكتتاب -
 .كل وثيقه تسمح بتقييم العرض التقني -

                                                           
 247-15من المرسوم الرئاسي  65المادة  - 1
 2018عادل بوعمران النظرية العامة للقرارات الادارية ،دراسة فقهية ،تشريعية، قضائية،در الهدى  - 2
 )مرجع سابق( 12 -23من القانون  47المادة - 3
 )مرجع سابق( 247-15من المرسوم  67المادة  - 4
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 .كفاله التعهد -
 .1دفتر الشروط في اخر صفحه يكتب فيه "قرء وقبل" مكتوبه بخط اليد -
 يتضمن العرض المالي العرض المالي: *
 .رساله تعهد -
 .جدول الاسعار بالوحدة -
 .وتقديري تفصيل كمي  -
 .تحليل السعر الاجمالي والجزافي -

حيث يتم تحديد اخر  ،بعد ايداع ملفات الترشح في المدة المحددة لاستلام العروض
في دفتر الشروط من قبل المصلحة  ،ساعه لإيداع العروض وتاريخ وساعه فتح الأظرفة

 .2وهذا قبل تسليمه للمتعهدين ،المتعاقدة
 :وتقييم العروض الأظرفةفتح  -2

تقوم لجنه فتح الأظرفة وتقييم العروض عند فتح الأظرفة بإثبات صحه تسجيل 
وتدوين قائمه الوثائق التي  ،وتعد قائمه المترشحين حسب تاريخ وصول أظرفتهم ،العروض

يحتوي عليها كل عرض في سجل مؤشر ومرقم بالحروف الاولى من طرف الآمر 
ويوقع من قبل جميع اعضاء  ،ضر اثناء انعقاد الجلسةويحرر في الاخير مح ،3بالصرف

 .مع تدوين جميع التحفظات المحتملة المقدمة من قبل اعضاء اللجنة ،اللجنة الحاضرين
الى استكمال عروضهم التقنية تحت  ،تدعو اللجنة المترشحين كتابيا عند الاقتضاء

ايام  10في اجل اقصاه  ،ةطائله رفض عروضهم بالوثائق الناقصة او غير الكاملة المطلوب
ويتم تقييم العروض من طرف لجنه فتح الأظرفة وتقييم  ،4ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة

ويكون ذلك في  ،ولكن دون حضور المترشحين ،العروض في نفس جلسه فتح الأظرفة
 :5مرحلتين

                                                           
 )مرجع سابق(247-15الرئاسي من المرسوم  67المادة  - 1
 247-15من المرسوم الرئاسي  66المادة  - 2
  247-15من المرسوم الرئاسي  162انظر المادة  - 3
 مرجع سابق  247-15من المرسوم الرئاسي  71انظر المادة  - 4
 ظريف رتيبة وبركة الزهرة ، النظام القانوني للصفقات الجمعات المحلية )مرجع سابق( - 5
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تقوم اللجنة في هذه المرحلة بالترتيب التقني للعروض ومقارنتها مع  مرحله التأهيل التقني:
والتي تخالف احد  ،اذ يتم إقصاء الترشحات والعروض غير المطابقة ،العرض المقدم

كما يتم اقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة  ،شكليات الصفقة
 المنصوص عليها في دفتر الشروط.

تقوم اللجنة بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم  يل المالي:مرحله التأه
 عرض من حيث المزايا الاقتصادية كالتالي:سن ويتم انتقاء اح ،الاولي تقنيا

من المرسوم  78حيث نصت المادة  الاقل ثمنا من بين العروض المالية للمترشحين: -
 ."ر السعر وحده اذا سمح موضوع الصفقة بذلكمعيا" ،في فقرتها الثانية 247-15الرئاسي 

اذا تعلق الامر بالخدمات العادية في هذه الحالة  الاقل ثمنا بين العروض المؤهلة تقنيا: -
 يستند تقديم العروض الى عده معايير من بينها، النوعية اجل التنفيذ والتسليم ...

 ح المؤقت نمرحله الاعلان عن المثالثا/ 
ينجم عنها اختيار عارض بالنظر لتوفر  ،ارساء الصفقة مرحله حاسمهتعتبر مرحله 

مما دفع بجهة الادارة لاختياره  ،من الشروط والمواصفات ةعطائه او عرضه على مجموع
وحسب طبيعة وموضوع كل صفقه  ،وفقا للمعايير سالفه الذكر ،دون سواه عن بقيه العروض

يارها المؤقت للمتعاقد عن طريق الاعلان حيث تخطر المصلحة المتعاقدة باخت، 1عموميه
كما ينبغي  ،ويتم ذلك بنفس طريقه الاعلان عن طلب العروض ،عن المنح المؤقت للصفقة

 10النص في الاعلان على امكانيه رفع الطعن لدى لجنه الصفقات المختصة في غضون 
 .2ابتداء من تاريخ نشر الاعلان عن المنح المؤقت للصفقة ،ايام

 
 
 
 
 

                                                           
 259مار بوضياف مرجع سابق ص ع - 1
 )مرجع سابق( 247-15من المرسوم الرئاسي  82انظر المادة - 2
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 :ولصة الفصل الأ خلا
لى إنياتي بل اكتفى بتعريفه استنادا لم يحدد المشرع تعريفا صريحا للمراقب الميزا

، كما أعاد للرقابة الميزانياتية هيكلة جديدة ،أضافت له أدوار جديدة مهامه وكيفيه تعيينه
ان الرقابة على الصفقة العمومية من بين  وباعتبار وعززت دوره الاستشاري و الاعلامي،

مية خصائصها و أطرافها أهم مهام المراقب، فقد بين المشرع في قانون الصفقات العمو 
كما اعتبر طلب العروض قاعدة عامة لإبرامها وتمر الصفقة العمومية بعدة وتصنيفها، 

 المنح المؤقت. مراحل تبدأ بالتحضير و الاعلان عن الصفقة لتنتهي بمرحلة الاعلان و
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العام الذي  للإنفاقهي المجال الخصب  العمومــيةفقات ــك فيه ان الصــما لا شـم
ياجات ـــسيد برامجها ،والتي تهدف الى اشباع احتـــجل  تجأمن  ةوميــدارات العملإكه اـــتسل

الي في الادارات ـــــــــــــــلفساد  المر بؤره لــــتبر اكبــلا انها في ذات الوقت تعإومصالح عامه ،
نها ــألممارسات من ش وتوطئ الميزانيةكونها تمس اعتمادات ماليه كبيره داخل  العمومية،

ن ـــــجزائري نوع مـها المشرع الــما لم تسيج باطار رقابي، وبالتالي خص ،هدار المال العامإ 
 الرقابة،حيث تعتبر هذه  الدولــــــــةاختلال او انحراف قد يواجه ماليه  لأيللتصدي  ةالرقاب

مراقب ـــعل من بين هاته الهيئات هو الــــــــــول رقابية،ئات ـسابقه قبليه تتم بواسطه اجهزه وهي
ظرا ـــــ، ونةالمالي ةالرقابي ةالميزانياتي، والذي يعتبر العنصر الفعال والمحوري في المنظوم

 وحساسيه الموضوع فقط سلطنا الضوء في هذا الفصل على: ةهميلأ
 والذي قسمناه الى مبحثين: ةفي تنفيذ الصفقات العمومي اتيالدور الرقابي للمراقب الميزاني 
للمراقب الميزانياتي  الازدواجية الرقابيةو الرقابة القبلية للصفقة العمومية  :المبحث الاول 

 ضمن لجنة الصفقات العمومية.
 مراقبة المراقب الميزانياتي للصفقة العمومية أثناء ممارسة الرقابة الميزانياتية.المبحث الثاني: 
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للمراقب الميزانياتي الازدواجية الرقابية و  الرقابة القبلية للصفقة العموميةول: المبحث الأ 
 ات العموميةصفقضمن لجنة ال

تتنوع بين رقابه داخليه تمارس  ة،وقائي ةلرقابه اداريه قبلي ةتخضع الصفقات العمومي
ورقابه خارجيه متخصصه وتعرف بلجان الصفقات  ة،محل الرقاب ةمن قبل جهاز تابع لجه

 وكدعامة ،ومشروعيتها من حيث ابرامها ةالصفقات العمومي ةوذلك ضمانا لشفافي ة،العمومي
كثر تعمقا وتفصيلا، سنتناول في المطلب الاول ولدراسة المبحث ا ،اساسيه لحفظ المال العام

الرقابة القبلية على الصفقات العمومية، أما المطلب الثاني سوف نقوم بالتطرق الى دور 
 المراقب الميزنياتي على مستوى لجان الصفقات العمومية.

 المطلب الاول: الرقابة القبلية على الصفقات العمومية
صفقات الالمتعلق ب 12-23لك القانون الجديد وكذ 247-15نص المرسوم الرئاسي 

اما  ،والتي بدورها تنقسم الى رقابه داخليه واخرى خارجيه ة،داريالإ ةرقابعلى ال ةالعمومي
والتي يمارسها كل من المراقب  ة،والمحاسبي الميزانياتية ةالثاني فيتمثل في الرقابالشكل 
 ةسنتطرق في الفرع الاول الى الرقاب ما سبقمومن خلال  ،والمحاسب العمومي يالميزانيات

 .في الفرع الثاني ةوالمحاسبي الميزانياتية ةثم الرقاب ة،الاداري
 على الصفقات العموميةالفرع الاول: الرقابة الادارية 

وتعد من اهم عناصر هذه  الإدارية، العمليةاهميه كبيره في  الإدارية الرقابةتحتل 
بشكل يجعل منها اداه فعاله في تطوير وتوجيه  الرقابةه حيث لابد من تنظيم عملي العملية،

ومتابعه  العموميةولهذا قد قام المشرع ومن اجل تنظيم الصفقات  المختلفة،عمل الادارات 
تنقسم  الأخيرةكما ان هذه  "،تراقب نفسها بنفسها "الإدارةرقابه ذاتيه اي ان  ، بتفعيل1الادارات

في مراقبه ابرام  ةتمارس عن طريق لجان متخصص ةخارجي ورقابة ةداخلي ةبدورها الى رقاب
 .وهذا ما سنتطرق اليه في هذا الفرعة، وأخرى وصائية  الصفقات العمومي

 

                                                           
حجاج حنان، الرقابة الادارية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،مدكرة ماستر في الحقوق قانون أعمال  - 1

 06، ص 2017/2018الحقوق ،سنة  جامعة العقيد أحمد دراية أدرار ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم
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 الداخلية الإدارية الرقابةاولا/ 
 الإدارة،لكونها رقابه تمارس داخل  الذاتية،او  الداخلية الرقابةوصف هذا النوع من 

فتخضع لها كل اعمالها او تختار جانب  ،نفسها وعلى نفسهاب الإدارية السلطةاي تمارسها 
وتقييم  ةظرفلجنه واحده هي لجنه فتح الأ ةوتمارس هذه الرقاب ة،من جوانب اعمالها القانوني

 .والتي سنتناولها بالتفصيل ،العروض
 وتقييم العروض ةظرفلجنه فتح الأ -أ 

الاكثر تغلغلا في صميم الاعمال  الرقابة ،وتقييم العروض الأظرفةتعتبر رقابه فتح  
 ،وفق ما خطط لها ةوان فعاليتها كفيله بتقييد الصفق الذاتية، بالرقابةوهي تسمى  الإدارية،

 ةمباشر  ةوكنتيج ،الطلب العمومي نجاعةفهي السد الاول والمنيع في وجه الانحراف لتحقيق 
 ةالصحيح ةفالانطلاق ،لعاموتحسين اداء المرفق ا ةللعمل الرقابي الاول في تحقيق التنمي

وتقييم العروض التصدي  الأظرفةويعهد للجنه فتح  للأهداف، ةوصول لنتائج مطابقالتضمن 
وكشف الانحرافات والاخطاء مع الالتزام  العمومية، الصفقةللتجاوزات في اجراءات ابرام 

المتضمن  12-23حيث تطرق لها القانون الجديد  ،1بتنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها
الى استحداث لجنه دائمه واحده او اكثر  ة،بصفقات العمومي ةالمتعلق ةتحديث القواعد العام

 ،منه 96 ةنص الماد بموجب المتعاقدة، المصلحةوتقييم العروض من طرف  الأظرفةلفتح 
منه الى  160 ةالماد تاشار حيث  ،247-15وهو ما نجده كذلك في المرسوم الرئاسي رقم 

تحدث لجنه دائمه واحده او اكثر  الداخلية ةوفي اطار ممارسه الرقاب ةالمتعاقد ةان المصلح
 .2وتقييم العروض الأظرفةتدعى لجنه فتح  ،وتحليل العروض الأظرفةمكلفه بفتح 

 
 
 
 

                                                           
 46)مرجع سابق( ص 12،-23سارة كعباش،حليمة قدماني الرقابة على الصفقات العمومية في ضل القانون رقم  - 1
بوزيان حمزة،سالمي مصعب ،النظام القانوني للجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض في منظومة الصفقات العمومية  - 2

 09ص  2024اديمي ،تخصص قانون اداري ،جامعة محمد بوضياف المسيلة جوان مذكرة لنيل شهادة ماستر أك
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 تعريف لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض -ب
من  المقدمة الأظرفةفي استلام وفتح  المختصةاو  المكلفة الهيئةاو  اللجنةهي تلك 

وكذا تقييم  المتعاقدة،قبل المتعاملين الاقتصاديين في اطار العمليات التي تبرمها المصالح 
كالسعر  ،مسبقا محددةبناء على معايير  وشفافة،العروض بهدف ضمان عمليه انتقاء عادله 

قانون الصفقات  الزمهأ ةوتقييم العروض هيئ لأظرفةاان لجنه فتح  ،وغيرها والخبرة والجودة
 الرقابةواسند لها مهمه  بإنشائها، ةالمصالح المتعاقد على وتفويضات المرفق العام ةالعمومي
بحريه اختيار اعضائها مراعيا في ذلك  للإدارة معترفة العمومية،على الصفقات  الداخلية

 .1ةخصوصيه كل هيئه او مؤسسه عمومي
 وتقييم العروض  الأظرفةتشكيله لجنه فتح  -ج

 الداخلية الرقابةانه في اطار  ،12-23من قانون  96 ةمن الماد ةالثاني ةنصت الفقر 
وتقييم  الأظرفةلجنه دائمه واحده او اكثر تسمى لجنه فتح  المتعاقدة المصلحةتحدث 

يختارون  تعاقدة،الم للمصلحةمن موظفين مؤهلين تابعين  اللجنةوتتشكل هذه  ،العروض
التي جاء بها المرسوم الرئاسي  الصيغةكما ابقى المشرع الجزائري على نفس  ،2لكفاءتهم

وعلى ان  ،وتقييم العروض الأظرفةوهي توحيد لجنه فتح  ،منه 160 ةفي الماد 15-247
غير انه يمكن وجود ادارات لا تحتوي  بالكفاءة،مؤهلين يمتازون  اللجنةيكون اعضاء هذه 

 للمصلحةو لهذا لم يغفل المشرع واعطى  العمومية،على كفاءات في مجال الصفقات 
مع تحرير محاضر  ،بخبراء عند الاقتضاء خصيصا لهذا الغرض الاستعانة ةامكاني المتعاقدة

 .3لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الاعضاء الحاضرين
 

                                                           
مجلة دراسات القانونية و  247-15لخميسي سليماني ،الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  - 1

  927ص  2022،السنة 02،العدد 05الاقتصادية ،المجلد 
 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية )مرجع سابق(الذي  12-23من القانون  96المادة  - 2
  247-15من المرسوم الرئاسي  03الفقرة  46المادة - 3
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عدد  247-15ولا المرسوم  12-23قانون الفلم يحدد  للجنةااما عن اعضاء هذه  
غير انه  ،في تحديد اعضائها المتعاقدة مسؤولية المصلحة التقديرية فالسلطة ،اعضاء اللجان

 .1من الاحسن تحديد عدد الاعضاء بموجب هذا القانون 
 ،روضوتقييم الع الأظرفة فتح لم يتناول المشرع في القانون الجديد لعمل وسير لجنه

اما المرسوم الرئاسي السابق  ،ذلك حالتي توض ةوهذا في انتظار صدور المراسيم التنظيمي
بموجب مقرر يوضح فيه تشكيلتها ويقوم  ة،المتعاقد ةفقد اكتفى بتكليف مسؤول المصلح

انه لا يمكن ان يتعارض  ة،كما ورد استثناء على هذه القاعد .2سيرها ونصابها وكذابتنظيمها 
مع الاحكام  ةالمتعاقد ةالذي يصدره مسؤول المصلح ةالتنظيم القانوني لعمل وسير هذه اللجن

عندما تمارس  ةفي عدم اشتراط نصابا معينا لانعقاد اللجن ةوالمتمثل ،بقوه القانون  ةالمقرر 
ويتم اثبات اشغال  ،في الفقرة الثانية 162 ةنصت عليه المادا حسب م الأظرفة،مهمه فتح 

 ويؤشر عليهما بالحروف الاولى حسب ،مر بالصرففي سجلين خاصين يرقمهما الآ ةاللجن
 .3ةصفقات العموميلل المرسوم الرئاسيمن  ةالثالث ةالفقر  162 ةما نصت عليه الماد

 المصلحة ضرورةحسب  ،وتقييم العروض ةظرفأفتح  ةيمكن انشاء اكثر من لجن
وهذا من اجل  ،التي تبرم مئات الصفقات سنويا المركزية للإدارات نسبةبالوخاصه  المتعاقدة،
 الكفاءةولكن مع اشتراط  الواحدة، اللجنةوانقاص الضغط على  والفاعلية السرعةضمان 
 .للموظفين المعنيين فيها المتعاقدة للمصلحة والتبعية والتأهيل

 وتقييم العروض الأظرفةمهام لجنه فتح  -د
 ونزاهة شفافيةوتقييم العروض دورا بارزا وهاما في ضمان  الأظرفةتلعب لجنه فتح  

 المقدمةكما تضمن التحقق من مطابقه العروض  العمومية،على الصفقات  الرقابيةالعمليات 
لاختيار احسن  المحددةبناء على المعايير  ،من قبل المتعهدين لشروط وقواعد دفتر الشروط

بيه للت ،جوده وباقل تكلفه ممكنه بأفضللخدمات من ا ةكبير  ةوضمان استفاد ،عرض

                                                           
 2023بيت الافكار  247-15و المرسوم الرئاسي  12-23حمامة قدوج، عملية ابرام الصفقات العمومية ما بين قانون - 1

  113ص2023الدار البيضاء ،الجزائر 
 247-15من المرسوم الرئاسي  162المادة أنطر  - 2
حمزة خضيري ،الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول قانون - 3

 2015الصفقات العمومية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة ،الجزائر 
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الى لجنه الفتح وتقييم العروض نصت  المسندةن المهام إ المتعاقدة، المصلحةاحتياجات 
المتضمن تنظيم  ،247-15من المرسوم الرئاسي السابق  72و 71عليهما المادتين 

 العموميةصفقات الكون قانون  ،وتفويضات المرفق العام المعدل والمتمم العموميةالصفقات 
والتي  ،كما اشرنا سابقا التنظيميةم يفي انتظار صدور المراس ،لم يتطرق لها 12-23الجديد 

 الأظرفة،تتحدث عن مرحله فتح  71 المادةاذ نجد ان  ة،ستحدد كل ما يتعلق بهذه اللجن
 .يم العروضتتعلق بمرحله تقي 72 والمادة
 الرقابة الادارية الخارجية ثانيا/

التي تجسدها  الداخلية بالرقابةكتفاء الالا يمكن  العمومية،الصفقات  نجاعةلضمان 
لهذا تم تعزيزها  المتعاقدة، للمصلحةباعتبارها لجنه تابعه  ،وتقييم العروض الأظرفةلجنه فتح 

مما يمنحها حريه اوسع في مراقبه مدى تمارسها لجنة الصفقات العمومية، برقابه مستقله 
، وتدعى بالرقابة 1وللتنظيم والتشريع المعمول بهما ة،صفقالابرام  لإجراءاتمطابقتها 

، "بأنها تلك 12-23في الفقرة الثانية من القانون رقم  97الخارجية حيث عرفتها المادة 
فقات العمومية للتشريع و الرقابة القبلية التي يتم من خلالها التحقق من صحة ومطابقة الص

 .2التنظيم المعمول بهما"
كما تحدثت الفقرة الثانية و الثالثة من ذات المادة و القانون، عن الهدف المتوخى 

 تحقيقه من وراء الرقابة الخارجية و المتمثلة فيما يلي:
 التحقق من صحة ومطابقة الصفقات العمومية للتشريع و التنظيم المعمول بهما. -
 حقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.الت -

كما تخضع الملفات التي تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، 
 طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.

 
 
 

                                                           
 72)مرجع سابق( ص  12-23غلى الصفقات العمومية في ظل قانون رقم  سارة كعباش ،حليمة قدماني ،الرقابة - 1
 المتعلق بالصفقات العمومية 12-23من قانون  97المادة  - 2
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 لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة -أ
 ،قبل تنفيذها ةعلى الصفقات العمومي ةالداخلي ةالرقابنظمه لأتفعيلا واستكمالا 

 ةوتتمثل غايه الرقاب ،1خارج الجهاز الاداري  ةالواقع ةالخارجي ةليات الرقابآاستحدث المشرع 
لى المستوى المركزي إ ،مستوى المحليالعلى  ةالتحقق من طرف لجان متدرج في ةالخارجي

في  ةوكذلك للبرامج المحدد ،التنظيم المعمول بهفي التدقيق ومطابقه هذه الصفقات للتشريع و 
 .2ةكل سنه ماليه بطريقه نظامي

 ،رقابه اداريه اخرى قبل دخولها حيز التنفيذ ةتمارس ايضا على الصفقات العمومي 
التي اسند لها المشرع  ة،على الصفقات العمومي يةهم الطرق الرقابأ من  ةوتعد هذه الرقاب

تحدث لدى كل  ،12-23من القانون  101 ةل نص المادوذلك من خلا ة،مهمه الرقاب
مشاريع دفاتر الشروط  ةتختص بدراس ة،المتعاقد ةلجنه صفقات للمصلح ةمصلحه متعاقد

 ةفي الماد ةحسب الكيفيات المحدد ،اءضالطعون عند الاقت ةوالصفقات والملاحق ومعالج
 .3من هذا القانون  56

وفقا  ةللصفقات العمومي ةالقبلي ةبالرقاب ةتكلف لجنه الصفقات العمومي 
في مجال تحضير الصفقات  ةوالتي تتمثل في تقديم المساعد ،لها ةللاختصاصات المخول

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجه الطعون التي  ةدراس ،ااتهواتمام ترتيب ةالعمومي
تصاصها حسب وتختلف تشكيلتها واخ ة،وتحدث لدى كل مصلحه متعاقد ،يقدمها المتعهدون 

 .نوع كل لجنه
 تعريف لجنة الصفقات العمومية -ب

اوت  05في  خالمؤر  12-23من القانون رقم  98 ةمن الماد 02 ةالفقر  تنص
هي مركز اتخاذ القرار بخصوص  ةعلى ان لجنه الصفقات العمومي ،سالف الذكرال 2023

 .وفي حاله الرفض يجب ان يكون الرفض معللا ،رفضهاة مراقب
                                                           

عنترة بن مرزوق ، الفساد الاداري في الادارة الجزائرية ،دراسة ميدانية لولاية برج بوعريريج مذكرة لنيل شهادة - 1

العلاقات الدولية ،تخصص ادارة الموارد البشرية ،كلية العلوم السياسية و الاعلام  العلوم السياسية و الماجستير بقسم

 39ص  2008،جامعة الجزائر سنة
عبد الوهاب علاق، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق  - 2

 12ص  2004-2003ة و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر ،بسكر
 12-23المادة  من قانون الصفقات العمومية  - 3
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لدى كل مصلحه  أتنش ةبيابانها هيئه رق ة،تعريف لجنه الصفقات العمومييمكن "
التي تشرع الادارات في  ةعلى مختلف العقود الاداري ةالمشروعي إضفاءبهدف  ة،متعاقد
في  ةالعملي ةوهي تضم في عضويتها ممثلين من مختلف المصالح ذات الاهمي ،ابرامها

 ةوبهذه الصف ة،التجار  ةووزار  ةممثلي وزاره الماليابرزها  ة،التدقيق وفحص العناصر الجوهري
في حدود  ة،مشاريع التي تبادر بها المصالح المتعاقدالتعتبر مركزا لاتخاذ القرار بشان كل 

الى الطعن في  ةدون الحاج ،او رفضها ةح الموافقنعن طريق التنظيم لم ةالمستويات المحدد
 "نتائج اعمالها

 مومية للمصالح المتعاقدةتشكيلة لجان الصفقات الع -ج
على مستوى المصالح  أةلرقابه لجان الصفقات المنش ةتخضع الصفقات العمومي

من  تختلف تشكيلتها واختصاصها حسب كل لجنة، حيث تتمثل في كل والتي ،1ةالمتعاقد
الهياكل الغير ممركزه  ة،الوطني ةالصفقات العمومي ةلجن ة،للصفقات العمومي ةالجهوي ةاللجن

وكذلك  ة،للصفقات العمومي ةالولائي ةجنلال ،ذات الطابع الاداري  ةالوطني ةللمؤسسات العمومي
والهياكل  ة،المحلي ةالصفقات للمؤسسات العمومي ةولجن ة،للصفقات العمومي ةلجنه البلدي

ن المرسوم الرئاسي إوبهذا ف ،ذات الطابع الاداري  ةالوطني ةالعمومي اتللمؤسس ةركز مالغير م
 98 ةالاولى من الماد ةكما حددتها نص الفقر  ة،حدد مجال اختصاص كل لجن 15-2472

في حدود  ةللصفقات العمومي ةالقبلي ةالخارجي ةعلى ان تمارس الرقاب" ،12-23من القانون 
 3ة"صفقات العموميالمستويات اختصاص لجان 

 تشكيلة لجنة الصفقات القطاعية -د
في القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الفصل  اللجنةهذه  ةالمشرع تشكيلتناول 

كجهاز رقابي خارجي رصد على  اللجنةهذه  لأهمية كإشارةهذا  ،ماده 12الخامس وافرد لها 
 اللجنةتتشكل  ة،بياواخرى رق التنظيميةمهام منها  ةكلت له عدو وا ،مستوى كل قطاع

 :صفقات كما يليلل القطاعية
                                                           

الزهرة التوجي ،مروة خديمو ،رقابة لجان الصفقات العمومية في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماستر في - 1

 30ص  2022-2021القانون العام الاقتصادي كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح يورقلة سنة 
 247-15المرسوم الرئاسي  - 2
 المتعلق بالصفقات العمومية 12-23من القانون  98المادة  - 3
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 .الوزير المعني او ممثله رئيسا -
 .ممثل الوزير المعني نائب الرئيس -
 المتعاقدة. المصلحةممثل  -
 .ممثلان عن القطاع المعني -
 للمحاسبة( العامة والمديرية للميزانية العامة )المديرية الماليةوزير  نممثلان ع -
 بالتجارة.ممثل عن الوزير المكلف  -

 للمادةوفقا  الكفاءة،ومستخلفيهم اسمائهم على اساس  القطاعية اللجنةيعين اعضاء 
بناء على اقتراح من الوزير و  ،بموجب قرار من الوزير المعني 247-15من المرسوم  87

 القطاعية اللجنةوباستثناء الرئيس ونائب الرئيس يعين اعضاء  ،الذي يخضعون لسلطته
 .1لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد بأسمائهممن قبل ادارتهم  ،للصفقات ومستخدميهم

 مهام لجنة الصفقات العمومية -ه
 أالى تجسيد مبد ،بجميع تصنيفاتها ةينصرف عن عمل لجان الصفقات العمومي

قصد التحقق من  ة،من طرف الهيئات العمومي ةعلى الصفقات المبرم ةالخارجي ةالرقاب
مهمه في اتخاذ مختلف القرارات  ة ادا تعتبر اذ  ،مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما

وفي هذا الصدد تكلف  التأشيرة،تمنح او ترفض  ةوبهذه الصف ة،بالصفقات العمومي ةالمتعلق
 .2في حدود اختصاصاتها على وجه الخصوص بما يلي

 .لعمل مبرمج بصفه نظاميه ةالمتعاقد ةالتحقق من مطابقه التزام المصلح -1
 في جميع مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات والفصل ةوالمداول ةالدراس -2

 .والملاحق
الذي يطعن في اختيار  المتعامل المتعاقدمن قبل  ةي في الطعون المقدمأالر ابداء  -3

  .طلب العروض أو التفاوضبشان  ةالمتعاقد ةالمصلح

                                                           
 85سارة كعباش ، حليمة قدماني )مرجع سابق( ص  - 1
سويسي ، بوقرين عبد الحليم ،دور لجنة الصفقات العمومية في مكافحة الفساد مخبر بحث الحقوق و العلوم  ايراهيم -2

 434ص  2021السياسية ،المجلد الخامس العدد الاول سنة 
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 ةبشان قرارات المصلح المتعامل المتعاقدمن قبل  ةبداء الراي في الطعون المقدما -4
 .ح المؤقتنحول اجراءات الم ةالمتعاقد

 ةلأوكل مس ،يها في كل تدبير يرمي الى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرهاأر  ءابدا -5
 ة.تتعلق بالانضباط الداخلي في اللجن

بمختلف مستوياتها  ،لى هذا يربط العمل الرقابي الذي تقوم به لجان الصفقاتإ ةاضاف
  ة.الشريف ةمعايير المنافس ية والشفاف كد من ماذا احترامأبالت

 ثالثا/ الرقابة الوصائية
تساهم في حماية اخرى  ةبياهناك انماط رق ة،والخارجي ةالداخلي ةاضافه الى الرقاب

ومن بين هذه  ة،اكبر على عمليه ابرام الصفقات العمومي ةولتقرير شفافي ،لمال العاما
 ةعلى الجهات الاداري ةحيث تمارس هذه الرقاب ة،الوصائي ةنجد الرقاب ةبياالاساليب الرق

بل تبقى تحت  ،لكن هذا الاستقلال لا يعني الاستقلال التام ة،التي تتمتع باستقلالي ةاللامركزي
 ة.المركزي تالجهاووصاية اشرافها 

وان كانت في الغالب تدور حول  ة،ائيصالو  ةتعددت التعاريف التي قيلت بشان الرقاب
 ةاللامركزي ةبالهيئات الاداري ةالمركزي ةالجهات الاداريالتي تربط  ةالصل

 ،1ةعلى الهيئات والجهات اللامركزي ةالتي تمارسها الدول ةالرقاب"حيث تعرف بانها  
الهيئات  و عليا على اشخاص ةاو هي مجموعه من السلطات التي يقرها القانون بسلط

محدده  ةالوصاي ةوسلط ة،"العام ةالمصلح ةوذلك لغرض حماي ،واعمالهم ةاللامركزي
من  ةفلا يمكن ممارستها الا وفق الاشكال التي يحددها القانون والغاي ،بالقانون  ةومضبوط
ولقد خص المشرع  ة،اللامركزي ةقرارات السلط ةوملائم ةوهو ضمان شرعي ،ممارستها

ي ـــاســــرسوم الرئــــمن الم 164 ةوهي الماد ،قطــــف ةدــــواح ةبماد ةايـــالوص ةزائري رقابـــالج
 ةاين نص فيها ان يكون الهدف منها هو التحقق من مطابق ،سالف الذكرال 15-2472

                                                           
وليد ونيسي ،دور فعالية الصفقات العمومية في ممارسة الاموال العامة، مذكرة ماستر كلية العلوم الاقتصادية و  - 1

 51- 50ص  2015-2014تجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي ال
 مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي  164المادة  - 2
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التي  ةولكن على الرغم من هذا لا يجب تجاهل الرقاب ،والاقتصاد ةالفاعلي لأهدافالصفقات 
 ة.تكون قبل البدء في تنفيذ الصفق

او  ة،على الصفق ةاما المصادق ة:احد الحالات التالي الوصائية ةينتج عن الرقاب
من  ة،اثناء تنفيذ الصفق ةكما تمارس ايضا هذه الرقاب ة،او ابطال المداول ،تصحيح الاخطاء

 ةتمارسها السلط ةان هذه الرقاب" ،247-15من المرسوم الرئاسي  164 ةالماد خلال أحكام
 ليةعالفل ةلمتعاقدبهدف التحقق من مطابقه الصفقات التي تبرمها المصالح ا ة،ائيصالو 

خصيصا  أتستند الى مفتشيات تنش ةائيصالو  ةفان الرقاب ة أكثر،ق فاعلييولتحق "،الاقتصادو 
تطبيق المن  للتأكدوهذا  ة،تحت الوصاي ةالموضوع ةنشاطات الهيئات والاجهز  ةلتقييم ورقاب

،بحيث أنه لا يختلف تماما على ما تضمنته 1ةالصحيح للتنظيم المتعلق بصفقات العمومي
 عن الغاية من الرقابة الوصائية. 12-23من القانون  103نص المادة 

 على الصفقة العموميةالفرع الثاني: الرقابة الميزانياتية و المحاسبية 
الدقة  حيث تضمن ة،فعالي ةمن اكثر انواع الرقاب الماليةوالهيئات  الأجهزةتعتبر رقابه 

والهيئات  ةوتنقسم رقابه الاجهز  ة،تساهم بشكل عام في ترشيد النفقات العمومي وعية،والمشر 
ورقابه اثناء التنفيذ تمارس  ي،تمارس من طرف المراقب الميزانيات ةسابق ةالى رقاب ة،المالي

 .من طرف المحاسب العمومي
 أولا/ الرقابة الميزانياتية على الصفقات العمومية 

يعتبر المراقب  العمومية، الصفقةدور هام في تنفيذ  يالميزانياتشك ان للمراقب  لا
التي يرتكبها  بالأخطاءالمصالح  بإعلاميقوم  الميزانية،المرشد والحارس على تنفيذ  يالميزانيات

في  العمومية،التي يمارسها في مجال الصفقات  الرقابةوتظهر اهميه  ،مرين بالصرفالآ
من عدم وجود  التأكدوبالتالي حمايه المال العام من خلال  ،حمايتها من جميع التلاعبات

المراقب  يتأكد العمومية،والقوانين التي تحكم الصفقات  للأنظمةتجاوزات ومخالفات 
 للآمر القانونية الصفةمن توافر  العمومية، الصفقةالميزانياتي فيما يتعلق برقابه مشروعيه 

توفر  ،مع القوانين والتنظيمات المعمول بها بالنفقةم وتطابق الالتزا بالنفقة،بالصرف الملتزم 

                                                           
 54،55حجاج حنان ،الرقابة الادارية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري)مرجع سابق(ص  - 1



 تي في تنفيذ الصفقات العموميةالفصل الثاني: الدور الرقابي للمراقب الميزانيا
 

48 
 

 المبينةالالتزام بالعناصر  ،مبلغلل ةمطابق للنفقةوكذا التخصيص القانوني  المالية،الاعتمادات 
التي سلمتها  المسبقة والآراء اخيصالتر  تأشيراتمن  التأكدفضلا عن  المرفقة، الوثيقةفي 

وهذا بخصوص فيما  ،اذا ما نص القانون على الزاميتها ،قانونا المختصة الإدارية السلطة
مع  الصفقةتطابق مبلغ  ةيقوم المراقب الميزانيات بمراقب ،1العموميةيتعلق بنفقات الصفقات 

وهذا من خلال حساب  للصفقة،اي المبلغ الاجمالي  ،المبلغ المحدد في بطاقه الالتزام
والذي على اساسه يتم  ،من صحه المبلغ المدون في الجدول والتأكدالجدول الكمي والنوعي 

وباعتبار  العمومية، للصفقة الموضوعية الرقابةتوقيع على بطاقه الالتزام انطلاقا من هذه ال
 ،فان ذلك يساعد على ربح الوقت العمومية،عضو في لجان الصفقات  يالمراقب الميزانيات

فضلا عن  الصفقة،ولديه فكره عن موضوع  للجنةاضمن هذه  الصفقة بدراسةلاسيما انه قام 
 الشكلية الفاتورةكل التزام مدعم بسند الطلب او  يالمراقب الميزانيات لتأشيرةيخضع  ،هذا

 الصفقةيعرض ملف  العمومية،الصفقات  لإبرامعندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد 
ليوم الموالي لتاريخ ايداع مشاريع عمل من اايام  10في اجل  للتأشيرة يللمراقب الميزانيات

رات التسيير لدى مصالح الرقابة الميزانياتية مقابل وصل االالتزام بالنفقات و مشاريع قر 
 30كام المادة وتوقف مذكرة الرفض المؤقت المبلغة الاجل المحدد أعلاه طبقا لأح استلام،

 .347-24ي من المرسوم التنفيذ
من نفس المرسوم  16المادة بعمله الرقابي طبقا لأحكام  ويقوم المراقب الميزانياتي

 ي.التنفيذ
 ثانيا/ رقابة المحاسب العمومي على الصفقات العمومية

بل هناك رقابه اخرى تمارس  ،فقط اتيلم يكتفي المشرع بوضع رقابه المراقب الميزاني
د رقابه المراقب مباشره بع الرقابةهذه  وتأتي ،وهي رقابه المحاسب العمومي ،على النفقات

الذي وكلت له مهام  ،الا بعد اخضاعها للمحاسب العمومي النفقةفلا يتم صرف  ي،الميزانيات
من شرعيتها ومدى تطبيقها للتشريعات والتنظيمات المعمول  التأكدوصرفها بعد  النفقةمراقبه 

                                                           
 163-162،)مرجع سابق( ص نادية تياب ،أليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية  - 1
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على جميع من طرف المحاسب العمومي قبل قيامه بعمليات دفع النفقات  الرقابةتمارس  ،بها
وهي رقابه شامله من  ،بتنفيذ هذه النفقات المتعلقة الماليةوعلى جميع تصرفاتها  الدولةاجهزه 

 .1للدولة التابعةالعمومي يتواجد على مستوى جميع الادارات  المحاسبلان  ،حيث مجالها
 تعريف المحاسب العمومي -أ

يعرف المحاسب العمومي بانه كل موظف او عون عمومي يرخص له قانونا  
وبالرجوع الى التشريع في  ،2المنظمة الخاصةاو الاموال  العموميةبالتصرف في الاموال 

 التالية:فانه يعرفه كما يلي يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين للقيام بالعمليات  ،الجزائر
 .تتحصيل الايرادات ودفع النفقا -
  .ضمان حراسه الاموال والسندات او القيم او الاشياء او المواد المكلف وحفظها -
 .تداول الاموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والاموال -
 .حركه حساب الموجودات -
 دور المحاسب العمومي في الصفقات العمومية -ب

مر نين هما الآو الى ع للدولة، العامة الميزانيةاسند المشرع الجزائري مهمه تنفيذ 
مر بالدفع في والأ والتصفيةحيث يقوم الاول بعمليات الالتزام  ،بالصرف والمحاسب العمومي

فيما يقوم  ،مر بالتحصيل في مجال الايراداتوالأ والتصفيةوبعمليات الاثبات  ،مجال النفقات
تؤدي  الصفقةحيث ان  للإيرادات، بالنسبةوالتحصيل  ،للنفقات بالنسبةالثاني بعمليه الدفع 

على صحه العمليات التي قام  الرقابة تقع على عاتقهالمحاسب العمومي  فإن الى انفاق عام
كما انه وبحكم وظيفته يشارك في اعمال لجنه  ،مر بالصرف قبل القيام بعمليه الدفعبها الآ

عمومي بجمله من المهام يقوم المحاسب ال .خارجيه رقابيةالتي تعد هيئه  العموميةالصفقات 
 :يمكن اجمالها فيما يلي العمومية،على تنفيذ الصفقات  الرقابةفي سبيل اعتماد 

 
 

                                                           
 163-162نادية تياب ،مرجع سابق ،ص  - 1
بن رقرق فارس ،سحنون فاروق ،دور المحاسب العمومي في الرقاية على الصفقات العمومية في الجزائر، المجلة  - 2

 103-102ص  2019، 02، العدد 02الجزائرية للأبحاث الاقتصادية و المالية ،المجلد 
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  .بها وذلك يشمل كل الوثائق وقوانين المعمولةللقوانين  الصفقةمن مطابقه  التأكد -
 .القانونية الواجبةواستفائه لكل الشروط أو المفوض له مر بالصرف من صفه الآ التأكد -
 الصفقة.على  اتيالمراقب الميزاني تأشيرهمن  التأكد -
 .الصفقات ةلجن تأشيرةمن  التأكد -
 .كانت صفته أياللمستفيد  المالية الذمة براءةمن  التأكد -
 ي.بلجان الصفقات او المراقب الميزانيات الخاصةسواء  التأشيراتمن وجود  التأكد -

اما  ،يكون المحاسب العمومي امام حالتين السابقة،من العناصر  والتأكدوعند الانتهاء 
او رفض صرفها بحجج قانونيه معلله  الصفقة،بهذه  المتعلقة النفقةعلى صرف  الموافقة
 .الرفض لأسباب

ضمن لجان المطلب الثاني: الازدواجية الرقابية للمراقب الميزانياتي على الصفقة العمومية 
 الصفقات العمومية

الدور الرقابي للمراقب الميزانياتي تخوله نطاقا  ممارسة في الوظيفية الازدواجيةن إ
حيث يقوم  ة،المزدوج ةوتكريس القبع ةاكبر للتوسع في مجال رقابته على الصفقات العمومي

بصفته عضوا  وكونه كممثل  ةبين اعضاء اللجن ةتضامني ةبرقابه قبليه تشاركيه بمسؤولي
ودوره الوظيفي بحكم منصبه  (،الفرع الاول) ةمن جه ةقوامها المشروعي ةلوزير المالي

 (.الفرع الثاني)اخرى  ةمن جه اتيةالميزاني ةالرقاب ةكمسؤول اول عن مصلح
الفرع الاول: دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية بحكم عضويته 

 في لجان الصفقات العمومية
المتعلق  12-23 رقم ولا القانون  ،247-15 رقم لم ينص المرسوم الرئاسي

على ان يكون المراقب الميزانياتي عضوا دائما في لجنه  ةصراح ةبالصفقات العمومي
لكن احكام  ة،للميزاني ةالعام ةفيمكن حضور من يمثله ويمثل المديري ،ةالصفقات العمومي

 ةالمحدد الميزانياتية ةالمتعلق بمصالح المراقب 381-11 رقم من المرسوم التنفيذي 10 ةالماد
 ،ةفي لجان الصفقات العمومي ةحددت دوره كممثل لوزير المالي ،الميزانياتيلمهام المراقب 

 .كدور رقابي ومالي خارج اختصاصه الوظيفي
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 ،في كثير من المجالات الماليةحد ممثلي وزير أ ييعتبر المراقب الميزانياتحيث 
من  10 المادةولقد نصت  ه،او ممثلي الماليةوالتي يتطلب فيها القانون حضور وزير 

 المالية،صراحه على مهام المراقب الميزانياتي كممثل لوزير  3811-11 يالمرسوم التنفيذ
بتها على كل مراحل االتي تمارس رق العموميةفي لجان الصفقات  لهوالتي من بينها تمثي

ي التي تتولى مسبقا مراقبه خاصه ان هذه اللجان ه ،من مطابقتها للقانون  وتتأكد الصفقة
او رفض ذلك خلال  للصفقة التأشيرةويتوج عملها اما بمنح  ،2عليها والتأشيردفاتر الشروط 

والتي  المختصة، اللجنةحسب نوع  العموميةالتي يحددها تنظيم الصفقات  القانونية الآجال
 اللجنة. ةتحسب ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتاب

مشاريع الصفقات  دراسةثناء مشاركته في أن دور المراقب الميزانياتي إفوعليه  
اما ان يكون عضوا عاديا في جلسه  ،شكلين يأخذفي اطار اجتماعات هذه اللجان  العمومية
 .الجلسةاو ان يعين عضوا مقررا في  اللجنةاجتماع 

 أولا/ دور المراقب الميزانياتي بصفته عضوا عاديا في الجلسة:
على تقديم التحفظات التي يراها حول  الحالةفي هاته  ييقتصر دور المراقب الميزانيات

بناء على  اللجنةمن طرف رئيس  الكلمةبعد منحه  الجلسةموضوع  العمومية الصفقةمشروع 
الذي حدد النظام  1183-11من المرسوم التنفيذي  20 المادةوهو ما نصت عليه ،طلبه 

المتعلق بتنظيم  2364-10في اطار المرسوم الرئاسي  العمومية، ةللصفقالداخلي النموذجي 
 العموميةوالذي بقي ساري المفعول في ظل قانون الصفقات ،السابق  العموميةالصفقات 

ذلك انه لم يتم اصدار مرسوم بشان النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات  ،الحالي
بموجب  يحيث يبدي المراقب الميزانيات2475-15في اطار المرسوم الرئاسي  العمومية

من حيث اجراء  الجلسةاعلاه كل ملاحظاته فيما يخص الملف المدروس في  20 المادة
                                                           

 381-11ن المرسوم التنفيذي م 10المادة  - 1
، جوان 07حمزة خضري ،الوقاية من الفساد و مكافحته في اطار الصفقات العمومية دفاتر السياسة و القانون، العدد  - 2

 180ص  2012
المتضمن  2011مارس 13الموافق ل  1432ربيع الثاني سنة  08المؤرخ في  118-11المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 16العدد  ج رنظام الداخلي النمودجي للجنة الصفقات العمومية  ،الموافقة على ال
المتضمن تنظيم الصفقات  2010اكتوبر  07الموافق ل  1431شوال  28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 4

 2010اكتوبر  07بتاريخ  85العدد  ج رالعمومية ،
 لعمومية )مرجع سابق(المتضمن تنظيم الصفقات ا 247-15المرسوم الرئاسي  - 5
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تضمنه دفتر  لماالمدروس  الصفقةمشروع  ةوكذا مطابق دواختيار المتعامل المتعاق ،التقييم
نه التحفظ على كما يمك ،في جلسه سابقه اللجنةوالمؤشر من ذات ،الشروط المتعلق بها 

ه ـــــاو مخفضا في، العموميةنه اهدار الاموال أان مبالغ فيه بشكل من ش رأىاذا  الصفقةمبلغ 
التي رست عليه  1بشكل لا يمكن معه ضمان استمرار المتعامل المتعاقد (تكسير الاسعار)

 يمكن وبالتالي لا ،لمرجع الاسعار بالنسبةكثيرا  مخفضةكون اسعاره  ،في تنفيذها الصفقة
ويكون المراقب  العمومية، الصفقةوالمتوخات في  المرسومةضمان تحقيق الاهداف 

رفضا  الدراسة،للملف محل  التأشيرةمسؤولا عن صوته اثناء التصويت على منح  يالميزانيات
مع ترجيح  البسيطة الأغلبيةانصياعا لمبدا  اللجنة تأشيرهومنحها  الصفقة،او قبولا لتمرير 

 .في حاله التساوي  اللجنةصوت رئيس 
 ثانيا/ دور المراقب الميزانياتي بصفته عضوا مقررا في الجلسة:

ن من إف ،اللجنةمن بين اعضاء  امقرر  اعضو  يفي حاله تعيين المراقب الميزانيات
قوم على تقديم ، ي118-11من المرسوم التنفيذي  09و 08 مهامه حسب مضمون المادتين

لجميع التحفظات  ةكامل ةيتضمن حوصل ،وجوبا تحليلي ممضي من طرفه تقرير
جميع التحفظات  من رفع يتأكدعلى ان  ،والملاحظات والقرارات حول الملف المدروس

ستوجب موافقه ي ذيالتحفظات التي تخضع للتقدير ال تلك عدا اللجنة، ةبالاتصال مع كتاب
 .ككل اللجنة

 التأشيرةولى عن الملف المدروس وكذا الأ بالدرجةمسؤولا  الجلسةويكون مقرر 
داده ــوكذا اع قةف الصفـــمل في المــدرجةع التحفظات ـباعتباره المسؤول عن رف الممنوحة،

تمنح  تأشيراتثر اي أ ةقانوني ةالامر الذي يحمله مسؤولي (،رفع التحفظات) دــــع اليـــرر رفـــمق
 أعلى ان مبد ،الصفقةمشروع  دراسةلسه تحت علمه دون رفع التحفظات المشار اليها في ج

حيث ان اي ملاحظات من  ،يبقى الفيصل التأشيرةفي التصويت على منح  البسيطة الأغلبية
 ضرورةمع  ،للصفقة التأشيرةقبله لم يتم ازالتها تعطيه حق التصويت بالرفض على منح 

 لأيويحق  التأشيرة،وذكر اسباب رفض اي عضو قبول منح  الجلسةتدوينها في محضر 

                                                           
 09ص  2005محمد الصغير بعلي ، العقود الادارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة ، الجزائر، سنة  - 1
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 العموميةلجنه الصفقات  محضرعن الامضاء في  الامتناع اللجنةعضاء أ عضو من 
محضر في الملف المدروس  علىتحفظاته  أوته املاحظدراج إلاحظ عدم ي عندما ،المنعقد

 الجلسة.
حيث لا يعتد  الجلسة، تأجيلالى ان غيابه كمقرر يستوجب  هنا الإشارةوتجدر 

اما في حاله العلم بغيابه مسبقا او حصول مانع يحول دون حضوره  ،دون حضوره بالأغلبية
نصت على وجوب  1181-11من المرسوم التنفيذي  10 المادةايام فان  8لفتره تتجاوز 

 .تعيين مستخلف له في الملف المدروس
يعطيه  العموميةفي لجنه الصفقات  وكعض يوالملاحظ ان دور المراقب الميزانيات

هاته  الملائمة،عمال ولو قدر ضئيل من رقابه إ  المشروعية وكذاين رقابه الحق في الدمج ب
رقابه سابقه على  عون بحكم منصبه ك يالرقاب دورهالتي يفتقدها لدى ممارسته ل الأخيرة

 .النفقات الملتزم بها
بحكم عضويته في  يومن خلال مما سبق يمكننا ان نلخص دور المراقب الميزانيات

 ة:في شكل النقاط التالي ةميالصفقات العمو  نلجا
 ة.ليس عضوا دائما في لجنه الصفقات العمومي  -1
 في الصفقات التي تفوق سقفها ةخاص ،مراقب او ملاحظ عند الحاجه تهيحضر بصف -2

 .معينا من الاعتمادات او في حالات محدده بنص قانوني مبلغا
 يشارك في التصويت على قرارات اللجنة لأن دوره تداولي. -3
يتدخل لتقديم ملاحظات في الجانب القانوني والمالي حول مدى احترام الاجراءات  -4

 ة، المساواة..(.المنافس ة،) الشفافيةوالمبادئ المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومي
 ة.برام الصفقإعداد و لإ ةالمتبع ةيراقب مدى مطابقه الاجراءات القانوني -5
 .المالي المخصص للصفقةيتأكد من توفر الاعتماد  -6
 ة.في محاضر الاجتماعات عند الحاج ةيقدم ملاحظات كتابي -7

                                                           
 )مرجع سابق( 118-11من المرسوم التنفيذي  10المادة - 1
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وليست ة او الوزاري ةحضور المراقب الميزانياتي غالبا يتم في لجنه الصفقات الجهوي -8
 ة.الصغير  ةفي اللجان على مستوى المؤسسات المحلي ةبالضرور 

اثناء  ةحيث يمكنه رفض الصفق ،احدالتي يمارسها لاحقه ومسبقه في ان و  ةالرقاب -9
  الحها .شير عليها حتى وان تم التصويت لصأالت

رفض التأشيرة على الصفقة لاحقا اذا شابتها مخالفات رغم المصادقة  كان بإمكانه -10
سمح له بالتأشير   347 - 24من قانون  16عليها من طرف اللجنة، الا ان نص المادة 

للأحكام التشريعية مع ضرورة اعداد مذكره ملاحظه يرسلها  عليها حتى في حاله مخالفتها
 .الى الوزير المكلف بالميزانية

الفرع الثاني: رقابة المراقب الميزانياتي على الصفقة العمومية بحكم وظيفته في مصالح 
 الرقابة الميزانياتية 

الوظيفي  وبحكم منصبه ةن الدور الذي يمارسه المراقب الميزانياتي على الصفقإ
 ةرقابالو  ةيعتمد في اساسه على رقابه المشروعي وعضويته في لجنة الصفقات العمومية

بحيث تكون عباره ، ةتمثل في الاعتمادات الماليـــالي والمـــمالورقابه التزام  ة،جرائيوالإ ةالشكلي
 دات الدفع(ات )رخص الالتزام( والدفع )اعتماـــتزامـــــعن موارد غير نقديه تغطي وتضمن ال

نه ــداء من ســـتـــنفيذ ابـــلاح الميزانياتي حيز التـــنذ دخول الاصـــفهومها مـــير مــــوالذي تغ
ؤرخ في ـــالم 151 -18م ــــــانون رقـــــــــــن القـــــم 23 ةادــــــكام المـــــحبقا لأـــــك طــوذل 2023

وبالتالي الالتزام الذي يقوم به  ،المعدل والمتمم ةالمتعلق بقوانين المالي 02/09/2018
 9659نشور رقم ـــزام طبقا للمــــالمراقب الميزانياتي يكون في شكل استهلاك رخص الالت

 .2المتعلق بقواعد استهلاك رخص الالتزام واعتمادات الدفع  2022/ 15/12المـــؤرخ في 
فاهيم القانون العضوي لقد عرف هذا المصطلح في معجم المصطلحات الخاص بم

 :حيث ان 2021والذي صدر في جوان 

                                                           
 المتعبق بقوانين المالية )مرجع سايق( 15-18من القانون العضوي  23المادة  - 1
المتعلق بقواعد استهلاك رخص الالتزام و اعتمادات الدفع الصادرة عن المديرية العامة للميزانية   9659المنشور رقم  - 2

 15/12/2022بتاريخ 
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هي الحد الاقصى للنفقات التي يمكن الالتزام بها ويمكن ان ينتج عن " :رخص الالتزام
الالتزام اثر على سنه ماليه واحده او اكثر وتبقى رخص الالتزام التي تتم تبليغها للسنه 

 يما يخص نفقات الاستثمار" عند الاقتضاء ف ةالموالي ةللسن ةساري ةالمعني
هي الحد الاقصى للنفقات الممكن الامر بصرفها او تحرير الحوالات " :اعتمادات الدفع

 1في اطار رخص الالتزام" ةبها او دفعها خلال السنه لتغطيه الالتزامات الناشئ ةالخاص
بحكم وظيفته ومسؤوليته في مصلحة الرقابة  وبالتالي فإن رقابة المراقب الميزانياتي

 الميزانياتية وعضويته في لجنة الصفقات العمومية تتلخص فيما يلي:
 :وتتمثل في رقابه الالتزام المالي* 
)رخص الالتزام و اعتمادات للاعتمادات ةالعمومي ةكد ويتحقق من تطابق الصفقأيت -1

 ة.في الميزاني ةالدفع( المرصود
 .وفقا للقوانين المعمول بها ةوضروري ةمبرر ة ن النفقكد من اأيت -2
دفتر الشروط فتح  ة) اعلان المنافسةمدى احترام الاجراءات القانوني ة،يراقب المشروعي -3

 .محاضر اللجان...الخ ( ةظرفالأ
 .بين المتعهدين ة والمساوا  ةالمنافس أكد من احترام مبدأيت -4
 تتمثل في: ةوالاجرائي ةالشكلي ةاما الرقاب* 
 ة.للصفق ةوالاجرائي ةفحص مدى استكمال الوثائق الاداري -1
 ة.يراجع مطابقه العقد او المشروع مع القوانين التنظيمي -2
اذا تبين خرق للقانون  ةشير على الصفقأسلطه الرفض او التحفظ بحيث يمكنه رفض الت -3

 347-24ون ــمن القان 16 ةمادـــــــــــــام مخالفه في الاجراء او نقص في الاعتماد لكن احكام ال
مع ضرورة  ةشير أيمكنه ان يمنح الت ةحكام التشريعيللأ ةفي حاله عدم المطابق "تنص على انه

 ة".إعداد مذكره ملاحظه يرسلها الى الوزير المكلف بالميزاني
 

                                                           
 2021معجم المصطلحات المتضمن المفاهيم المتعلقة مباشرة بقوانين المالية صدر في جوان  - 1
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ة اثناء ممارسه الرقاب ةالعمومي ةللصفق يالمراقب الميزانيات ةالمبحث الثاني: مراقب
 الميزانياتية

، من ةالعمومي ةالتي يمارسها المراقب الميزانياتي على الصفق يةالميزانيات ةان الرقاب
التي تهدف لحمايتها من التلاعبات والتجاوزات، وبالتالي حمايه المال  ةاهم الدعائم الاساسي

تي دور أ، يةالصفقات العمومي ةلجن ةشير أبت ةالعمومي ةالعام من الفساد، فبعد أن تتوج الصفق
بمشروع  ةالخاص ةالعمومي ةعلى تنفيذ الصفق ةالمسبق ةالمراقب الميزانياتي ليمارس الرقاب

وفقا لمجموعه من الشروط والاجراءات، حيث يقوم  ة، او الملاحق وتتم هذه الرقابةالصفق
، ةالعمومي ةالصفقالمراقب الميزانياتي بمراقبه مدى التزام الآمر بالصرف بمشروعيه 

،وهذا ما سنوضحه في المطلب الاول، ويترتب على هذه  ةوملائمتها للاعتمادات المالي
 عده نتائج سنشرحها في المطلب الثاني. ةالرقاب

 ةالعمومي ةعلى الصفق اتيالدور الرقابي للمراقب الميزاني :المطلب الاول
نه لأ ة،المشروعي ةطابع رقاب ةالعمومي ةعلى الصفق يالمراقب الميزانيات ةخذ رقابأت
المحدد  347- 24من المرسوم التنفيذي  16 ةوالماد 12-23من القانون  98 ةالمادحسب 

لزاميه إ ةالصفقات العمومي ةالتي تسلمها لجن ةشير أفان الت ة،الميزانياتي ةالرقاب ةممارس ةلكيفي
خلال متابعه ومراقبه بطاقه  وبالتالي فانه يقوم بدوره الرقابي من، يعلى المراقب الميزانيات

كما  )الفرع الاول(،لها ةعتمادات المخصصكد من شرعيه النفقات وملائمتها للإأالالتزام والت
 )الفرع الثاني(. 347-24يقوم بتفحص عده عناصر حددها المرسوم التنفيذي 

 الفرع الاول: الالتزام بمشروع الصفقة العمومية
 ةوقبل امضاء الصفق ة،الصفقات العمومي ةنشيره لجأعلى ت ةعد ان تحصل الصفقب

في شكل  ةينبغي ان يلتزم بالصفق ،التي تعتبر بمثابه عقد يتضمن التزامات وحقوق الجانبين
 ةالمالي ةالرقاب ةوذلك بعرضها على هيئ ة،مشروع اي بدون توقيعها من قبل الاطراف المتعاقد

ضمن  ةبالصفق ةيضم كل الوثائق المتعلقمع ملف التزام كامل ل ،للنفقات الملتزم بها ةالسابق
 1.بطاقه التزام محدده الشكل والبيانات

                                                           
تأشيرة المراقب المالي في إطار الرقابة المالية على الصفقات شافعي محمد عبد الباسط و حافظي سعاد، مكانة  -1

 681ص  2021، سنة 01، العدد  06العمومية  "حدود و قيود" المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية ، المجلد 
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 071-23من القانون  56 ةالماد نص في ةوقد عرف المشرع الجزائري الالتزام بالنفق 
الالتزام هو الاجراء الذي يتم "بان  لةوالتسيير المالي للدو  ةالعمومي ةوالمتعلق بالمحاسب

 ةالمتعاقد ةالمصلح ةيترتب عليها دينا في ذم ةوعليه فان الالتزام بالنفق "،دينء بموجبه نشو 
 ةومحاسبي ةداه قانونيأويعتبر  ،ويكون بقرار من الامر بالصرف ،المتعامل المتعاقد ةلفائد

على النفقات ويميز المشرع الجزائري في  ةالقبلي ةوتعزيز الرقاب ،تضمن ترشيد الانفاق العام
 .والالتزام المحاسبي ،ين من الالتزام وهو الالتزام القانونيهذا الاطار مستوي

 ة،العمومي ةالاولى في تنفيذ النفق ةهو المرحل في الصفقة العمومية: الالتزام القانوني أولا/ 
نه هو "أعلى  ةالعمومي ةوالمتعلق بالمحاسب 07-23من القانون رقم  45 ةحيث عرفت الماد

 ،2"تجاه الغيراالتزاما قانونيا  ةالعمومي ةاو الهيئ ةربط الدول ةجراء الذي يتم بموجبه الدولالإ
 ةبين المصلح ةنشوء علاقه قانوني يجسد ةالعمومي ةفان الالتزام القانوني في الصفق هوعلي

 ةحيث يتم متابع د،لصالح المتعامل المتعاقدين والمتعامل المتعاقد يترتب عنه  ة،المتعاقد
ما  ،التزام من طرف الامر بالصرف تحتوي على كل البيانات ةقالالتزام عن طريق اعداد بطا

 .عدا الرصيد القديم والجديد
 3ة:التالي ةلى المراقب الميزانياتي رفقه الوثائق الثبوتيإترسل 

 ة.مشروع الصفق -
 ة.الصفقات المختص ةلجن ةشير أمقرر ت -
 ة(.والولاي ةالبلدي ةلميزاني ةبالنسب) ةبالصفق ةالمتعلق ةالمداول -
 . ةالتقرير التقديمي لمشروع الصفق -
 ة.لمشروع الصفق ةالتحليلي -
 ة.التصريح بالترشح التصريح بالنزاه -
 .رساله العرض -
 .بالاكتتابالتصريح  -

                                                           
 12-23من القانون  56المادة  - 1
 07-23من القانون  45المادة  - 2

3-Manuel de contrôle des dépenses engagée ;DGB ;Algérie direction général du budget ;Ministère 
des finances 2007;page202  
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 ة.جدول الاسعار الوحدوي-
 .وتقديري  يكشف كم -

والتي  ة،المبدائي ةشير أتسمى الت ةشير أيؤشر المراقب الميزانيات على بطاقه الالتزام القانوني بت
  .مر بالصرف الحق في اجراء الامر بالدفعلا تعطي للأ

 ةفي تنفيذ النفق ةالثاني ةوهو المرحل :ثانيا/ الالتزام المحاسبي في الصفقة العمومية 
ويقصد به الاجراء المالي الذي يتمثل في تسجيل الالتزام القانوني في النظام  ة،العمومي

 ةويعرف الالتزام المحاسبي حسب الماد ة،بغرض التتبع الدقيق للاعتمادات المالي ،المحاسبي
انه اجراء مالي يقوم بموجبه الامر بصرف او من ينوبه "على  07-23من القانون  46

ضمن الاعتمادات  1ةالنفق ديقيبهدف ت ،بتسجيل الالتزام القانوني في النظام المحاسبي
وذلك في نسختين ،الالتزام  ةعداد بطاقإيقوم الامر بالصرف بومراقبه استهلاكها  ة،المفتوح

حيث  ةالمتعاقد ةتبقى على مستوى المصلح الثانيةنسخه ترسل الى المراقب الميزانياتي و 
 2ة:تتضمن العناصر التالي

 . ةالعمومي ةاو الهيئ ةالادار  ةوتسمي ةالدمغ -
 ة.عنوان الباب الفرعي والماد -
 ة.الرصيد السابق والرصيد الجديد ومبلغ العملي -
 .توقيع الامر بالصرف وختمه والختم الدائري  -
الى المراقب الميزانياتي الذي يسجل  ةومن ثم يقوم الامر بصرف بتقديم ملف الالتزام بالنفق 

 اتية.الميزاني ةبطاقه الالتزام في سجل خاص به على مستوى الرقاب
من الالتزامات  ةتزام المحاسبي هو التقييد المحاسبي للنفقات الناتجوعليه فان الال       
 .والذي يجب ان يتم في حدود الاعتمادات المرخص بها ةالقانوني

 
 

                                                           
  07-23من القانون  46المادة  - 1
سانية ، محمد كرموش ، الدور الرقابي المنوط بالمراقب المالي في ظل التشريع الجزائري ، مجلة الحقوق و العلوم الان -2

  ، الجزائر2021سنة  03، العدد 261، ص 14المجلد 
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 المراقب الميزانياتي ةلرقاب ةالعناصر الخاضع :الفرع الثاني
من  كدأالت ةمهم ييتولى المراقب الميزانيات ،على مشاريع الالتزام ةشير أقبل منح الت

فيقوم  ،كد من مدى مطابقتها لقواعد الانفاق العامأمن خلال الت ة،العمومي ةالصفق ةمشروعي
ذي ــنفيــمن المرسوم الت 16اده ــمنتها المـــاصر تضــــمن العن ةوعـــــــمجم ةشروعيـــــــبفحص م

 مجالات محددة وهي: 347 -24
ية ــــــــــفقات العمومـــالخارجية القبلية للصالتأشيرة الممنوحة من طرف هيئة الرقابة  أولا/

قبل ان يتم تحويل ملف الصفقة العمومية الى المراقب الميزانياتي، فان المصلحة  :المختصة
صفقات ـــــــالمتعاقدة ملزمة بوضع الاراء المسبقة بالموافقة وكذا التحقق من تأشيرة لجنه ال

 1.سابقة لمنح المراقب الميزانياتي تأشيرة الالتزام  ية المختصة في مرحلهـــــــــــــالعموم
لابد ان يتأكد المراقب الميزانياتي من ادراج النفقة ضمن  :التقييد الميزانياتي للنفقه /ثانيا

 .الباب والمادة المخصصة لها قانونا في الميزانية
وجود  هنا حول التحقق من تتطلب رقابة المراقب الميزانياتي ة:توفر الاعتمادات المالي /ثالثا 

 الاعتمادات المالية التي تغطي مبلغ الصفقة العمومية موضوع الالتزام .
هو  07-23من القانون  23 ةيعد الآمر بالصرف بموجب الماد رابعا/ صفه الامر بالصرف:

، لذا يجب على المراقب ةبالميزاني ةالمتعلق ةوالاداري ةالمسؤول عن تنفيذ العمليات المالي
ميزانياتي ان يتحقق من ان الالتزام موقع عليه من طرف الامر بالصرف المؤهل، من ال

الميزانياتية مع الامضاء والختم  ةامضاءه وختمه المودع لدى مصلحه المراقب ةخلال مطابق
موضوع  ةبالصفق ةالموجودين على بطاقه الالتزام ،وكذا مختلف الوثائق الثبوثية المتعلق

 2.الالتزام
 
 
 
 

                                                           
 507شافية حفار ، سهام رحال ، مرجع سابق ، ص  - 1
 07-23من القانون  23المادة  - 2
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 ةالعمومي ةللصفق اتيرقابه المراقب الميزاني وتقييم نتائج :المطلب الثاني
وترشيد  ةتضمن احترام قواعد الشفافي ة،اساسي ةشيره المراقب الميزانياتي مرحلأتمثل ت

ويعتبر التنسيق الجيد بين الامر بالصرف  ة،والتنظيمي ةقوانين الماليبالنفقات والالتزام 
وقد  ة،العمومي ةتنفيذ الصفق ةونجاع ةاملا رئيسيا في ضمان سرعوالمراقب الميزانياتي ع

 اتيةالميزاني ةالمحدد لكيفيات ممارسه الرقاب 347-24من المرسوم التنفيذي  14 ةاكدت الماد
قبل التوقيع عليها  المراقب الميزانياتي ةشير أخضوع مشاريع الالتزام بالنفقات لت ةعلى ضرور 

 .والملاحق ةومن ذلك مشاريع الصفقات العمومي
 الفرع الاول: نتائج رقابة المراقب الميزانياتي للصفقة العمومية 

من ملفات الالتزام التي  ةللرقاب ةبعد ان يفحص المراقب الميزانياتي العناصر الخاضع
 ةشير أكد من مشروعيتها بمنح التالتي تأ ةعلى الصفق ةيقوم بالموافق ،يقدمها الامر بالصرف

 .للقوانين والتنظيمات  ةعليها ان كانت غير مطابق ةاو رفض الموافق
 منح التأشيرة -أولا

ويتحقق من مطابقتها للشروط  ،بطاقه الالتزام يبعدما يتفحص المراقب الميزانيات
على  ةشير أيقوم بوضع الت ة،وكذا تحققه من توفر الاعتمادات المالي ،المعمول بها ةالقانوني

من لجنه الصفقات  ةالصادر  ةشير أمع مراعاه الزاميه الت ة،الالتزام والوثائق الثبوتي ةبطاق
تفرض  ة"....في فقرتها الثالث 12-23من القانون  98 ةوهذا ما نصت عليه الماد ة،العمومي

 يوالمراقب الميزانيات ةالمتعاقد ةعلى المصلح ةالصفقات العمومي ةالتي تسلمها لجن ةشير أالت
 .1ة"حكام تشريعيذلك لأ ةعدم مطابق ةوالمحاسب المكلف الا في حاله معاين

 ةعلى الصفق يالمراقب الميزانيات ةشير ألزم تأفقد  3472-24اما المرسوم التنفيذي 
 ةعداد مذكر إاين يقوم ب ة،حكام التشريعيفي حاله ما تبين له عدم مطابقتها للأ ة،العمومي

 ةعدم المطابق ةوفي حاله معاين،"..... ةيرسلها الى الوزير المكلف بالميزانيملاحظه 
يرسلها الى الوزير  ةملاحظ ةمذكر  ةشير أح التنبعد م ييعد المراقب الميزانيات ةحكام تشريعيلأ

                                                           
 12-23من القانون  98المادة  - 1
 347-24من المرسوم التنفيذي  16المادة  - 2
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 ةيعد بمثابه اعتراف قانوني بصحه الصفق ةشير أوعليه فان صدور الت ة"المكلف بالميزاني
 ة.داريإل يقامر بالصرف بتنفيذها دون عر مجال للأويفتح ال ةالعمومي

 ةشير أرفض الت -ثانيا 
 ةوالتنظيمي ةفي حاله عدم مطابقه الالتزام للشروط القانوني ةشير أيكون رفض منح الت

حدى عناصر لإ ةذا تبين من خلال فحص المراقب الميزانياتي لملف الالتزام وجود مخالفإف
ويعبر عن عدم  ،بطاقه الالتزام على ةشير أنه يرفض التإف ةوالتي تقضي لعدم مشروعي ،بتهارق

 .1ةاو رفض نهائي حسب الحال،اما بالرفض المؤقت  ة،على الالتزام بالنفق ةالموافق
تحقق  ةفي حال 347-24ن المرسوم التنفيذي رقم م 21 ةحددته الماد :الرفض المؤقت -أ

وهذا العيب لا  ،الالتزام يمكن تعديله ةالمراقب الميزانياتي لوجود عيب غير جوهري ببطاق
 2:ةتييتجاوز الاسباب الآ

التي يمكن تصحيحها بتعديل بعض  اتيةالميزاني ةعدم توافق مشروع الالتزام مع البرمج -
 .في الفصل الثاني من هذا المرسوم  ةالمذكور  ةالدول ةعناصرها فيما يخص نفقات ميزاني

  ة.انعدام او نقص الوثائق الثبوتي -
 . ةغياب )نسيان( بيان هام الوثائق المرفق -
يطلع المراقب  ةوفي هذه الحال، للتصحيح ةمشروع  التزام مشروب بمخالفات للتنظيم قابل -

على مشروع الالتزام مره واحده  ةشير أسباب التي تحول دون التمر بالصرف بالأالميزانياتي الآ
 23 ةوهذا ما جاء في نص الماد، ةوسبالملفات المدر  ةمشيرا الى مراجع النصوص المتعلق

 .3473-24من المرسوم التنفيذي 
 
 

                                                           
 108شافعي محمد عبد الباسط ، حافظي سعاد)مرجع سابق( ص  - 1
 347-24من المرسوم التنفيذي  21المادة  - 2
 347-24من المرسوم التنفيذي  23المادة  - 3
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حال تحقق  في 347-24من المرسوم التنفيذي  22 ةحددته المادالرفض النهائي:  -ب
المراقب الميزانياتي من وجود عيب جوهري لا يمكن تعديله او استدراكه حسب الاسباب 

 1: ةالتالي
 .انعدام صفه الامر بالصرف -
  .عدم تطابق مشروع الالتزام للتشريع والتنظيم المعمول بهما -
  .او مناصب الشغل ةعدم توفر الاعتمادات المالي-
 .في مذكره الرفض المؤقت  ةعدم رفع الامر بالصرف للتحفظات المدون-

في حاله الرفض النهائي ارسال نسخه من ملف  يويجب على المراقب الميزانيات
عن طريق  ،يامأ 08يرسل في اجل لا يتعدى  ،فض مرفق بتقرير مفصلبالر  الالتزام المعني

وهذا الاخير يمكن اعاده النظر في  ،2ةالى الوزير المكلف بالمالي ةللميزاني ةالجهوي ةالمديري
عندما يعتبر ان العناصر المبني عليها  ،الرفض النهائي الصادر عن المراقب الميزانياتي

وفي حاله الرفض ، 347-24من المرسوم  23 ةطبقا للماد ة،الرفض النهائي غير مؤسس
 النهائي يكون الامر بالصرف امام حالتين:

 اما التنازل عن مشروع الالتزام -
 او اللجوء الى وسيله التغاضي  -

قات وتحت ــــــــتزام بالنفـــــــــنهائي للالـــــــض الـــــاله الرفــــــرف في حــبالص للآمرحيث يمكن 
وذلك  ،مسؤوليته ان يتغاضى على الرفض النهائي المبلغ من طرف المراقب الميزانياتي

رف ــــر بالصـــم"يمكن للآ 347-24من المرسوم التنفيذي  31 ةعليه الماد تما نصحسب 
يزانياتي ــــمراقب المـــــــت مسؤوليته ان يتغاضى عن الرفض النهائي المبلغ من طرف الـــتح

ل يعلم به ــــشاريع قرارات تسيير المستخدمين بموجب مقرر معلـــلق بمـــثناء الرفض المتعـــــــتباس
 .3"ةر المكلف بالميزانيـــــــالوزي

 
                                                           

 347-24من المرسوم التنفيذي  22المادة  - 1
المؤرخة في  347-24المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2261المذكرة رقم   - 2

 امة للميزانيةالصادرة عن المديرية الع  14/04/2025
 347-24من المرسوم التنفيذي  31المادة  - 3
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 :اجراء التغاضي -ج
المراقب  ةشير أمر بالصرف في بعض الحالات ان يتجاوز تخول القانون للآ

الذي يعرف بانه "الاجراء القانوني الذي يقوم به  ،الميزانياتي عن طريق صلاحيه التغاضي
على  ةالامر بالصرف وبموجبه لا يوقف الرفض النهائي للمراقب المالي مسار صرف النفق

وعليه يمكن القول بان التغاضي هو اجراء  1"ةالكامل ةان يتحمل الامر بالصرف المسؤولي
مر بالصرف في حاله الرفض النهائي من طرف المراقب الميزانياتي استثنائي يمنح للآ

جراء التغاضي من لإ ةوقد حدد المشرع الحالات الممكن ة،شير على ملف الالتزام بالنفقأللت
 .347-24خلال المرسوم التنفيذي 

بالتغاضي عن طريق مقرر معلل يعلم به الوزير  ةمر بالصرف في هذه الحالويقوم الآ
 ة.لميزانيالمكلف با

 :حالات عدم قبول التغاضي -1
الا انه لم يتركه  ،مر بصرف اتخاذ مقرر التغاضياذا كان المشرع قد اجاز للآ 

 2ة:حيث لا يطبق التغاضي في حاله الرفض النهائي في الحالات التالي ،مطلقا
 .انعدام صفه الامر بالصرف عدم توفر او انعدام الاعتمادات  -
 . ةالميزانياتي غير القانوني للنفقالتقييد  -
 .قانونا ةالمطلوب ةراء المسبقشيرات او الأأغياب الت -
 ة.غياب الوثائق الثبوتي -
 .مر بالصرف المعني بذلك كتابييعلم المراقب الميزانياتي الأ ةوفي هذه الحال 
 حاله قبول التغاضي: -2

مرفقا بمقرر التغاضي  ةلصفقيرسل الامر بالصرف الملف المتعلق بمشروع الالتزام با
الى رقم التغاضي  ةشار مع الإ ،خذ بالحسبانالأ ةشير أقصد وضع ت ،الى المراقب الميزانياتي

 .3وتاريخه
                                                           

يزيد محمد أمين ، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا( دار بلقيس  - 1

 64، ص2015للنشر
 )مرجع سابق( 347-24التنفيذي من المرسوم  32أنظر المادة  -2
 347-24لمرسوم التنفيذي من ا 33أنظر المادة  - 3
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بعد وضع  ،اما المراقب الميزانياتي فيرسل نسخه من ملف الالتزام موضوع التغاضي
 .1مرفقا بتقرير مفصل ةخذ بالحسبان الى الوزير المكلف بالميزانيالأ ةشير أت

الى  ،نسخه من الملف الذي كان موضوع التغاضي ةيرسل الوزير المكلف بالميزاني
 2ة.على النفقات العمومي ةالبعدي ةبالرقاب ةالمكلف ةالهيئات المتخصص

 الفرع الثاني: تقييم رقابة المراقب الميزانياتي على الصفقات العمومية
التي يمارسها المراقب الميزانياتي ترتكز بصفة اساسيه على  ةان الرقابة الميزانياتي

وبالتالي فهي  رقابة مستندية او رقابة مطابقة ومشروعيه تستند على مدى  ةالمشروعي
والتشريعات المعمول بها بعيدا عن تحريه لمدى ملائمه هاته  للأحكاممطابقه ملف الالتزام 

تتعلق فقط بمدى سلامه الاجراءات دون  ةموميبته في مجال الصفقات العاالنفقات اي ان رق
ضمن ترشيد الانفاق  ةهذه الصفقات في اشباع الحاجات العمومي ةان تتعداها لمدى نجاع

العام وبالتالي حمايته من كل ممارسات الفساد المالي من تضخيم للنفقات وكذا ابرام صفقات 
ذي يعاب على رقابه المراقب الاثر التنموي او غير هادفه وهو الامر ال ةعموميه محدود

بصفته عون رقابه سابقه على النفقات  ةالميزانياتي حيث لا يتاح له التدخل في رقابه الملائم
 ةالملتزم بها الامر الذي جعل من رقابه المراقب الميزانياتي قاصره غير فعاله كونها رقاب

من  ةوالحماي ةالرشاد تحد من اهدار المال العام دون ان تضبط انفاقه وفق قواعد ةوقائي
 ةالتبديد والتبذير والحد من مظاهر التضخيم الانفاق التي تحققها رقابه الملائم

على الصفقات  الرقابةهنا الى ان دور المراقب الميزانياتي في مجال  الإشارةوتجدر 
توقعه في تناقض ولبس خطير،  جهةيقزم من  ،فقط المشروعيةالمستند الى رقابه  العمومية

ماليه مستقله ،يؤسس رفضه لمشاريع الالتزام بناء  رقابيةيعد المراقب الميزانياتي هيئه  حيث
تفرض على المراقب  المختصة العموميةلجان الصفقات  تأشيرة،الا  المشروعيةعلى 

( شكليه الصفقة) بالنفقةعلى مشروع الالتزام  تأشيرتهالميزانياتي وتلزمه بحيث تصبح 
ذا إملزمه للمراقب الميزانياتي  العموميةلجنه الصفقات  تأشيرة حيث تبقى ،وتحصيل حاصل

                                                           
 )مرجع سابق( 347-24من المرسوم التنفيذي  34أنظر المادة  - 1
 من نفس المرسوم التنفيذي 35أنظر المادة  - 2
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وهو ما يوقعنا في تناقض قانوني جسيم كون كل اجراءات ابرام  1ةخالفت احكام تنظيمي
رقابه المراقب الميزانياتي  تنظم بموجب احكام تنظيميه سواء  تأطيروكذا  العموميةصفقات 

 ةتنفيذيه او تعليمات ،ضف الى ذلك هاته القوه الملزممراسيم  تعلق الامر بمراسيم رئاسية أو
والقوه على التنظيم، بل  ةالتي لا تفرضها قوانين تسمو من حيث الدرج ةشير ألمقرر الت

وكذا التنظيم المتعلق بالصفقات  ةالسابق ةالميزانياتي ةيفرضها التنظيم نفسه المؤطر للرقاب
 ة.العمومي

حق اتخاذ الاشعار الذي يعتبر آليه  ةالميزانياتي من جهغير ان المشرع منح للمراقب 
 ةالتنظيمي للأحكام ةومشروع الصفق ةلجان الصفقات العمومي ةشير أعن مخالفه ت للإخطار

والملاحظ من اجراءات اتخاذ الاشعار وكيفياته ان هذا الاجراء يعتبر غير منطقي كونه يتم 
،وهو ما يتنافى مع  ةف الالتزام موضوع الصفقشيرته على ملأبعد وضع المراقب الميزانياتي ت

 ةالقبلي ةمن الرقاب ةاذا أعملنا العقل بحثا عن الغاي ةالقبلي ةالميزانياتي ةسس الرقابأقواعد و 
 قبل وقوعه، وهنا نكون امام تصورين: أفي تجنب الخط ةوالمتمثل

حول موضوع الاشعار، وهو الامر الذي ليس له  ةالرد السلبي من الوزير المكلف بالميزاني -
شيرته التي تمت على ملف الالتزام صحيحه أاثر على رقابه المراقب الميزانياتي حيث تكون ت

 .من وصايته  ةومصادق عليها بالمشروعي
حول موضوع الاشعار وهو ما يجرنا للتناقض  ةالرد الايجابي من الوزير المكلف بالميزاني -

شيرها من أقد دخلت حيز التنفيذ باعتبارها كذلك بعد ت ةحيث تكون الصفققانوني، اخر 
طرف المراقب الميزانياتي رغم عدم مشروعيتها الامر، الذي يتعذر معه جبر الخلل وتداركه 

باقتناء اللوازم ،عكس   ةلا سيما ان كانت مده الانجاز والتنفيذ فيها قصيره كالصفقات المتعلق
 ةالقبلي ةل مثلا والتي قد يطول فيها اجل التنفيذ ،الامر الذي يفقد الرقابشغابالأ ةتلك المرتبط

للنفقات الملتزم بها بصفه خاصه جدواها ومصداقيتها وكذا  ةالسابق ةبصفه عامه والرقاب
 فعاليتها.

                                                           
حورية بن أحمد ،الرقابة الادارية و القضائية على الصفقات العمومية ،أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة  - 1

 154ص  2017/2018مسان، سنة ابو بكر بلقايد ، جامعة تل
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 ةاخرى حق الاعلام الكتابي للجن ةكما منح المشرع للمراقب الميزانياتي من جه
لجان  ةشير أشيرتها اذا لمس من رقابته مخالفه تأمني لسحب تكطلب ض ةالصفقات العمومي
،الامر الذي قد يفضي الى  ةبصفقات العمومي ةالمتعلق ةالتشريعي للأحكام ةالصفقات العمومي

 ةتكريس مشروعيه رقابه المراقب الميزانياتي على ملف الالتزام الخاص بمشروع الصفق
التحفظات التي عاينها المراقب  ةنتيج ةشير أتعلى سحب ال ةفي حال موافقه اللجن ةالعمومي

 ةفي حال اقتناعها بها كما يحلينا في حال عدم موافق ةالميزانياتي والمبلغ عنها كتابيا للجن
 ةاجراءات الصفق ةقانونيه خطيره جدا من شانها توقيف سيرور  ةالصفقات عليه الى فجو  ةلجن

 لإجراءوعدم امكانيه الوصول لحل قانوني ،خصوصا مع تعذر اتخاذ الامر بالصرف 
استمراريه  أالتغاضي الذي اتاحه المشرع لتجاوز رقابه المراقب بالميزانياتي ضمانا لمبد

يتم حول  3471-24ي الذي نص عليه المرسوم التنفيذ المرفق العام ذلك ان اجراء التغاضي
 06 في المادتين ةفي حق الالتزامات موضوع النفقات المتضمنالرفض النهائي الصادر 

للنفقات الملتزم بها المعدل  ةالسابق ةالمتعلق بالرقاب 414-92من المرسوم التنفيذي  07و
الرفض النهائي  ةمن ذات المرسوم، ولا يتم حول مذكر  18والمتمم وفق ما ورد في المادة 

وم التنفيذي ــمن المرس 05في المادة  ةلمذكور حول الالتزامات موضوع النفقات ا ةالصادر 
والتي من ضمنها الالتزامات  414-92المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  09-3742

 والملاحق . ةبمشاريع الصفقات العمومي ةالمتعلق
 ةشير أهنا الى ان حصر حق المراقب الميزانياتي في طلب سحب الت الإشارةكما تجدر 

دون  ةللصفقات العمومي ةبمخالفه الاحكام التشريعي ةمخالفات مرتبطوربطه فقط بمعاينته ل
ويلات خاصه تلك أالاخرى من شانه ان يفتح مجال اخر للت ةغيرها من الاحكام التشريعي

غير تلك  ةمبادئ الصفقات العمومي بأخرى بالتشريعات التي تمس بطريقه او  ةالمتعلق
بمبادئ سير  ةفي حد ذاتها ،خاصه تلك المتعلق ةبالصفقات العمومي ةالتشريعات المرتبط
 ة على غرار مبدا المساوا  ةترقى لمصاف الدستوري ئادالاعتبارها مب ةالصفقات العمومي

   199 ،09المنصوص عليه في المواد  ةفي ديباجة الدستور ومبدا الشفافي عليه المنصوص
                                                           

 )مرجع سابق( 347-24من المرسوم التنفيدي  31انظر المادة  - 1
 )مرجع سابق( 374-09المرسوم التنفيذي رقم  - 2
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المنصوص  ةالمقاول ةالحري أالمرتبط بمبد ةوكذا مبدا حريه الوصول للطلبات العمومي 205و
وهي مبادئ متضمنه ايضا في قانون 1 2020من التعديل الدستوري  61 ةعليها في الماد
 .تحت طائله العقاب لمخالفيها  01-06مكافحه الفساد 

في حال معاينته  ةشير على مشروع الصفقأوعليه فان رفض المراقب الميزانياتي الت
المؤسس على اي مخالفه لهاته المبادئ يمكن  ةت العموميلجنه الصفقا تأشيرةللنقائص بعد  

ويحد من الزاميتها  ةالصادر على اللجان الصفقات العمومي التأشيرةان يسمو على مقرر 
،التي تستوجب رفضه منح  ةالتشريعي بالأحكام سةعمليا لارتقائه لمصاف المخالفات الما

لك ايجابيا او سلبيا وهو الامر الذي في نظرنا شيرته والتبليغ الكتابي للجنه التي لها تقدير ذأت
محتوى هاته النقائص التي قد تكون موضوع الاشعار  ةجعل المشرع لا يحدد بصراحه العبار 

للمراقب الميزانياتي في تقدير ما اذا كانت  ةالتقديري ةويتناولها بالتفصيل ،تاركا بذلك السلط
 .ةعلام الكتابي للجنه المختصمع الاشعار او الرفض مع الإ ةشير أتستوجب الت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المتضمن التعديل  2020ديسمبر  30الموافق ل  1442جمادى الاولى 15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي  - 1

 2020ديسمبر  30بتاريخ  82العدد  ج ر، 2020الدستوري 
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 :خلاصة الفصل الثاني 
 ةتخضع لرقابه قبلي ةالعمومي ةعلى الصفق ةيتبين من خلال مما سبق ان الرقاب

 والميزانياتية، كما ان المراقب الميزانياتي ةوالرقابة المحاسبي الإدارية ةوتتمثل في الرقاب
وبحكم  ،من جهة ةيتقمص دور رقابي مزدوج بصفته ممثل لوزير في لجنه الصفقات العمومي

مشاريع  ةالميزانياتية برقاب ةالرقاب ةكما يقوم اثناء ممارس ،منصبه الوظيفي  من جهة اخرى 
 347 -24وقد الزمه المرسوم التنفيذي  ةالعمومي ةالمحاسبي للصفقو الالتزام القانوني 

اثارا تتمثل في منح  ةويترتب على هذه الرقاب ،بتفحص عناصر محدده في ملف الالتزام
جراء التغاضي الذي اجازه المشرع إاو رفضها الذي قد يكون نهائيا او مؤقتا او ب ةشير أالت
 .مر بالصرفللآ
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 ة:ـــمــــاتــالخ
 ةالعمومي ةولى اهتماما خاصا للصفقأوفي الاخير نخلص بان المشرع الجزائري قد 

نظرا لارتباطها بالمال العام لذا فقد خصها بنظام قانوني عرف عده تعديلات اخرها صدور 
والمتعامل  ةالمتعاقد ةبين المصلح ةالعمومي ةحيث تبرم الصفق ، 12 -23القانون رقم 

كما تمر بعده  ،ستثناءإواجراء التفاوض ك ،عامه ةالمتعاقد وفق اجراء طلب العروض كقاعد
لتنتهي بمرحله الاعلان والمنح المؤقت  ة،له التحضير والاعلان عن الصفقمراحل تبدا بمرح

هو ايضا ما يجعلها عرضه للمخاطر وسوء التسيير مما  ةغير ان ما يمنحها هذه الاهمي
 .المستويات ةمتعدد ةعها لرقاباخضإاستوجب 

وتدخلا قانونيا وقائيا يسبق اجراء  ةمحوري ة دا أك ةالقبلي ةوفي هذا السياق برزت الرقاب
تمارسها لجنه فتح  ةداريإحيث تنقسم الى رقابه  ،وتتدخل في جميع مراحلها ةالعمومي ةالصفق

ورقابه ماليه يمارسها كل من  ة،وتقييم العروض وكذا لجان صفقات العمومي ةظرفالأ
المخولين قانونا لرقابه المحاسب العمومي والمراقب الميزانياتي الذي يعتبر من اهم الاعوان 

سيما الدور الادوار التي يمارسها لا 347-24وقد عزز المرسوم التنفيذي  ،المال العام
 .ةالاستشاري والاعلامي كما اضاف له ادوارا جديد

 ةالعمومي ةالتي يمارسها المراقب الميزانياتي على الصفق ةالمسبق ةوتكتسي الرقاب
من كل انواع النهب  ةالاموال العام ةتهدف الى حماي ةيوقائ ةباعتبارها رقاب ،اهميه خاصه

لذا فهي  ،كد من مطابقه الالتزام بالنفقاتأوالت ،الاجراءات ةوالفساد عن طريق فحص مشروعي
 .الميزانياتية ةوعلى مستوى مصلحه الرقاب ةتمارس على مستوى لجان الصفقات العمومي

 :النتائج
 :النتائج وتتمثل فيما يليبناء على ما سبق يتضح لنا مجموعه من 

بفضل  ةعلى الصفقات العمومي ةالقبلي ةيعد المراقب الميزانياتي احد اهم الفاعلين في الرقاب -
ومراقبه مدى احترامها  ةعلى الالتزامات المالي ةشير أله قانونا في مجال الت ةصلاحيات المخول

 .للتشريعات المعمول بها
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للتنظيم والتشريع والتحقق  ةمشاريع الالتزام بالنفق ةمن مدى مطابق كد المراقب الميزانياتيأيت -
 .المسبق من توفر الاعتمادات

يقدم المراقب الميزانياتي من خلال الاعمال التي يقوم بها بمهام تندرج تحت نطاق  -
في اتخاذ القرار حيث يسهل على الامر بالصرف وكل مسؤول معني بالقيام  ةالمساعد

 .بذلك ةل المالي واتخاذ القرارات المناسببالعمل في مجا
 ليست مجرد اجراء ةالتي يمارسها المراقب الميزانياتي على الصفقات العمومي ةان الرقاب -

 .شكلي بل هي حصن قانوني يراد به حمايه المال العام وترشيد النفقات
 .ةوالمشروعي ةرقابه المطابق ةالعمومي ةيمارس المراقب الميزانياتي على الصفق -
 .مرون بالصرفالتي يرتكبها الآ بالأخطاء ةعلام مصالح الدولإيقوم المراقب الميزانياتي ب -
الا انه لا يؤثر في اتخاذ  ةيعتبر المراقب الميزانياتي عضو في لجنه الصفقات العمومي -

 .ةالعمومي ةمنح الصفق
لمراقب الميزانياتي حتى في على ا ةالتي تمنحها لجنه الصفقات العمومي ةشير أتفرض الت -

 .ةالتشريعي للأحكامحاله عدم مطابقه 
من الدور الرقابي للمراقب الميزانياتي على  347-24من المرسوم  16 ةقلصت الماد -

 .ةالعمومي ةالصفق
يعد  ةالتشريعي للأحكام ةالعمومي ةالمراقب الميزانياتي لعدم مطابقه الصفق ةفي حاله معاين -

 .ةويعلم كتابيا لجنه الصفقات العمومي ةمذكره ملاحظه يرسلها الى الوزير المكلف بالميزاني
في حاله صحتها  ةشير أاما بمنح الت ةالعمومي ةتتوج مراقبه المراقب الميزانياتي على الصفق -

 .اله عدم صحتها ومطابقتها للقانون او رفض منحها في ح
 ةتتعلق فقط بمدى سلام ةالميزانياتي في مجال الصفقات العموميالمراقب  ةان الرقاب -

 .ةالاجراءات دون ان تتعداها لمدى نجاعتها في اشباع الحاجات العمومي
 ةمع نفس الصلاحيات السابق ةعضوا في لجنه الصفقات العمومي يبقي المراقب الميزانيات -

 .247-15 الرئاسي في المرسوم ةالموضح
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وتقييم  رفةالأظمر بالصرف والمراقب الميزانياتي ولجنه فتح الآ ضعف التنسيق بين -
 .ةالعمومي ةالعروض تؤثر سلبا على سرعه وفاعليه ابرام الصفق

 .ةوتسيير المرافق العام ةداه لتجسيد المشاريع العموميأ ةالعمومي ةتعتبر الصفق -
يعكس الاهتمام  ةان التطور التشريعي والتنظيمي الذي عرفه قانون الصفقات العمومي -

 .وترشيد النفقات ةوالمنافس ةبترسيخ الشفافي ةالمتزايد للدول
  :التوصيات

وفي ختام هذا الموضوع يمكن تقديم مجموعه من التوصيات والاقتراحات لتعزيز 
 .ةالعمومي ةعلى الصفق ةالمسبق ةدور المراقب الميزانياتي في الرقاب ةفعالي

مر بالصرف وجلسات عمل بين المراقب الميزانياتي والآ ةوتنسيقي ةعقد لقاءات دوري ةضرور -
 .الحوار والتواصل المستمر ةلتعزيز لغ

استخدام منصات الكترونيه لنشر الاعلانات عن  ةعبر الرقمن ةليات الرقابيتحديث الآ -
 .الصفقات بشكل مفتوح ومتاح

وقوع في الرفض النهائي او من شانه تفادي ال تعزيز الدور الاستشاري للمراقب الميزانياتي -
 .المؤقت

حتى لا يتم اصدار مذكره الرفض النهائي او  ةالاسراع في اصدار مدونة الوثائق الثبوتي -
 .المؤقت

لضمان الامتثال للقانون  ةفي الوزارات والهيئات الحكومي ةداخلي ةانشاء وحدات رقابي -
 .ةورصد مخالفات الصفقات العمومي

 .وني والتقني للمراقب الميزانياتيهيل القانأتوسيع مجال التكوين والت -
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 ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور المراقب الميزانياتي في الرقابة القبلية على الصفقات 

طرة لمهامه ومسؤولياته، وتسليط الضوء خلال تحليل النصوص القانونية المؤ العمومية من 
على دوره العضوي في لجان الصفقات العمومية، ودوره الوظيفي على مستوى مصلحة 

وقد خلصت في أن هذه الرقابة تأخذ طابعا وقائيا ينصب على مشروعية تية، االرقابة الميزاني
الصفقة من خلال التأكد من توفر الاعتمادات المالية ومدى مطابقة الاجراءات المتبعة 

 للنصوص القانونية.
 الكلمات المفتاحية:

، الرقابة القبلية، لجان الصفقات العمومية، الرقابة الصفقات العمومية، المراقب الميزانياتي
 تية.االميزاني

 
Abstract: 
This study examines the critical role of the budget controller in conducting ex ante oversight 

of public procurement processes. It offers a detailed analysis of the legal framework 

governing the mandate and responsibilities of the budget controller, with particular attention 

to their institutional role within public procurement committees and their functional 

involvement in the budget control service. The findings suggest that this form of oversight is 

fundamentally preventive, focusing on ensuring the legality of procurement operations. This 

is achieved through the verification of budgetary credit availability and the compliance of 

procedures with relevant legislative and regulatory provisions. 

Keywords: 
Public procurement, budget controller, ex ante control, procurement committees, budgetary 

oversight. 

 

Résumé : 

Cette étude a pour objectif de mettre en lumière le rôle du contrôleur budgétaire dans 

l’exercice du contrôle a priori des marchés publics. À cette fin, elle procède à une 

analyse du cadre juridique définissant les attributions et responsabilités de cet acteur, 

tout en soulignant son rôle organique au sein des commissions des marchés publics, 

ainsi que ses fonctions au niveau du service de contrôle budgétaire. L’étude conclut 

que ce type de contrôle revêt un caractère préventif, portant essentiellement sur la 

légalité du marché, à travers la vérification de la disponibilité des crédits budgétaires et 

de la conformité des procédures aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Mots-clés : 
Marchés publics, contrôleur budgétaire, contrôle a priori, commissions des marchés 

publics, contrôle budgétaire. 


